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يلعب قطاع الخدمات دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي من خلال مساهمته الفعالة في تحقيق التنمية      
التقني في الاقتصادية للبلدان على الصعيدين المحلي و الدولي، و كذا لارتباط مختلف القطاعات بمدى التطور 

ا لقطاعات التجارة  عمل قطاع الخدمات المالية و الاتصالات و المواصلات على الصعيد الدولي، و مساند
  الأخرى.

و في هذا الإطار سعت الدول إلى وضع إطار قانوني يحكم العلاقات الاقتصادية الدولية، و ينظمها         
ة في توجيه اقتصاديات الدول، و تنظيم العلاقات من خلال إنشاء هيئات رسمية لها الصلاحيات الكامل

بينها و لعل أبرزها منظمة التجارة العالمية، و الذي شكل التوقيع عليها منعطفا هاما في التاريخ المعاصر، 
، تم 1994جانفي  01حيث أصبح ينظر إلى التجارة الدولية من منظور تحرري شمولي،و كان ذلك في 

تفاقية العامة للتجارة في الخدمات.بعدها التوصل إلى توقيع الا  

تعتبر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات أحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة الأورغواي، و      
دولة على اتفاقية  70) و قد انتهت المفاوضات بتوقيع 1993- 1986سنوات (  08التي دامت حوالي 
ينة جنيف السويسرية، مما يعني تعميق الاتجاه نحو عولمة بمد 1997ديسمبر  13تحرير الخدمات في 

الخدمات و خاصة  المالية منها دون التفرقة بين الموردين المحليين و الأجانب، و كذا رفع جودة المنتجات و 
 تعزيز القدرة التنافسية للأجهزة المالية و المصرفية للدول الأعضاء.

ولة الأورغواي لم يكن بالطبع بين عشية و ضحاها بل سبقه كما أن طرح موضوع " الخدمات " في ج      
مجهودات تتمثل في قيام الجهات المعنية بالتجارة العالمية بإجراء بحوث حول تجارة الخدمات، و ذلك للوقوف 

على مدى أهميتها في نطاق التجارة العالمية، و لعل من أسبق البحوث في هذا الشأن تلك الدراسة التي 
الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، و التي أسفرت عن أن تجارة الخدمات بمعناها الواسع تساهم  أعدها مؤتمر

% من الناتج الإجمالي في الدول المتقدمة، 67% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تمثل  64بنحو 
الآن فإن هذه التجارة  ، أما1970% من الناتج المحلي في الدول النامية، و ذلك في عام 51بينما تمثل 

.أصبحت تمثل نسبة أكثر من ذلك بكثير، و ذلك لدورها المهم في عمليات التنمية الاقتصادية  

و الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات المالية يتمتع بأكبر اهتمام تجاري على المستوى العالمي، فمن شأنه    
الأطراف، إلى جانب القيام بإصلاحات أخرى من تحقيق العديد من المنافع، و إرساء نظام للتجارة متعدد 

ا الاستفادة من الخبرات  ا تعزيز فرص زيادة الدخل و النمو، بالإضافة إلى أن الدول النامية من شأ شأ
الأجنبية الكبيرة في تأهيل و تدريب العمالة المحلية في الدول المستوردة للخدمة، و الاستفادة من انتقال 

ة و المتطورة لأسواقها.التكنولوجيا الحديث  
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و الجزائر كغيرها من الدول النامية في إطار مساعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، و بالتالي إلى    
اتفاقية تحرير الخدمات المالية ملزمة بتحرير قطاعها المالي، و فتح أسواقها أمام دخول موردي الخدمات 

لمام بجميع جوانب هذه الاتفاقية لضمان الاستفادة من الاستثناءات الأجانب، و هذا ما يتطلب منها الإ
التي تقدمها هذه الأخيرة للدول النامية، و تعظيم مكاسبها، و تفادي السلبيات المترتبة عن رفع القيود على 

قطاع الخدمات خاصة المالية منها مما ينعكس على تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال إحداث 
يلات هامة في الأنظمة القائمة وفق معايير تستند على الانفتاح نحو تحرير التجارة الخارجية، و هذا ما تعد

يتطلب وجود قطاع مالي و مصرفي حديث يتعامل على أسس جديدة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ 
الاقتصاد العالمي، و تزايد  بات تطوير القطاع المالي و المصرفي ضرورة حتمية تمليها متطلبات الاندماج في

 حدة المنافسة.

دف إرساء قواعد المنافسة و قوى السوق،           شرعت الجزائر في تطبيق إصلاحات مالية جذرية، 
 تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تم الشروع فيها.

الية :الإشك                                                              

لقد دفعت التطورات التي عرفتها التجارة الدولية، بلدان العالم بما فيها الجزائر إلى تحرير قطاعها المالي        
و ذلك سعيا منها لتعزيز مركزها التنافسي و تطوير أداء هذا القطاع بما يخدم مساعيها لتطوير اقتصادها و 

 منه سنحاول معالجة الإشكالية التالية:

إلى أي مدى يساهم تحرير تجارة الخدمات المالية في التجارة الدولية ؟ و ما هو أثر    
 تحرير الخدمات المالية على القطاع المالي الجزائري ؟

 ضمن هذه الإشكالية الرئيسية تندرج التساؤلات الفرعية التي يمكن صياغتها كالتالي:

  الدولية؟ في اتفاقيات التجارةتجارة الخدمات كيف أدرجت   - 1

  ؟GATSما المقصود بتحرير تجارة الخدمات المالية في إطار اتفاقية - 2

  ما هو واقع التنافسية الدولية للخدمات المالية الجزائرية؟ - 3
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 فرضيات البحث:

 و للإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة، تندرج الفرضيات التي يمكن أن تكون أكثر الإجابات احتمالا:

ا شأن تجارة السلع و تغطيها الاتفاقيات الدولية منذ القدم.: الفرضية الأولى   تجارة الخدمات شأ

يمثل تحرير تجارة الخدمات المالية واقعا تفرضه التطورات العالمية الراهنة، و ضرورة للانضمام :الفرضية الثانية
  .GATSإلى منظمة التجارة العالمية و بالتالي اتفاقية تحرير الخدمات المالية 

الجزائر في وضعية غير متكافئة مع الدول المتقدمة من حيث المنافسة و بالتالي فإن  إن :لفرضية الثالثةا
   التحرير بالنسبة لها هو في الحقيقة تبعية فقط.

 أسباب اختيار الموضوع:

 لقد كان اختيار هذا الموضوع للأسباب التالية:

  ا بشكل وثيق، أهمية الخدمات المالية في الاقتصاد العالمي و ارتباط الأنشطة الاقتصادية الأخرى 
ذا القطاع من طرف الدول في العالم.  بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد 

  قلة البحوث العلمية المعالجة لهذا النوع من التجارة خاصة في ظل السعي الحثيث لدول العالم بما
  و بالتالي التوقيع على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات. فيها الدول النامية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

 أهداف البحث:

دف من خلال هذا البحث إلى دراسة تحرير تجارة الخدمات المالية و مدى تنافسيتها في الأسواق   
 العالمية، و الإلمام بالالتزامات المقدمة من طرف الدول الموقعة على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات، من خلال

 ما يلي:

 .التعرف على الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات المالية و مدى مساهمتها في التجارة العالمية  
  التوقيع على الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات و  إطارتحليل الالتزامات العامة و الخاصة للدول في

 التعرف على الأطراف الفاعلة في هذا النوع من التجارة.
 تجارة الخدمات المالية في الجزائر و أثر تحريرها على القطاع المالي الجزائري. التعرف على واقع 
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 أهمية البحث :

تظهر أهمية الدراسة من خلال زيادة دور و مساهمة قطاع الخدمات المالية في الاقتصاديات المختلفة، و     
ت التجارية بين دول العالم، قد أضحت هذه الأخيرة من أهم المحاور و الأسس التي تقوم عليها التبادلا

 خاصة مع حذف الحدود الجغرافية على المعاملات التي تقع ضمنه.

 حدود الدراسة :

سوف نتطرق من خلال موضوعنا هذا إلى المنظمة العالمية للتجارة بشكل عام و اتفاقية تحرير تجارة     
تعرض واقع هذا القطاع في الجزائر و ، و في الأخير نسإجمالاالخدمات و التعرف على قطاع تجارة الخدمات 

 الآثار المترتبة على تحريره.

 أدوات و منهج الدراسة :

حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة المطروحة و دراسة الإشكالية و تحليل أبعادها و محاولة اختبار    
وضوع بشكل نظري، صحة الفرضيات المتبناة، اخترنا المنهج الوصفي التحليلي، الذي يساعدنا في طرح الم

أما فيما يخص أسلوب البحث و جمع المعلومات، فقد اعتمدنا على أسلوب المسح المكتبي،بالاعتماد على 
الكتب و الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى التقارير و البحوث التي قدمت في دوريات 

ضافة إلى البحوث العلمية المقدمة في متخصصة، أو في شكل أوراق بحث في الملتقيات العلمية، بالإ
أطروحات الدكتوراه و رسائل الماجستير و الماستر و كذا الإحصائيات على شبكة المعلومات الدولية " 

 الإنترنيت".

 الدراسات السابقة :

العديد من الدراسات و البحوث العلمية التي تناولت موضوع تحرير تجارة الخدمات المالية، و التي تمت  هناك
ا لإعداد هذا الموضوع من أهمها:  الاستعانة 

و التي أعدت دليلا شاملا لاتفاقيات منظمة التجارة : 2010دراسة " نهاد خليل دمشقية "  -1
تفاق متعدد الأطراف الناظم لعملية تحرير تجارة الخدمات ( العالمية، حيث تطرقت في فصله الثالث للا

(ب) من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية)، تشرح فيه بالتفصيل أنواع تجارة  01الملحق 
 الخدمات و آلية تحريرها و كذا الالتزامات المترتبة على الأعضاء.

اسة كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قدمت هذه الدر  :2010/2011دراسة " منية خليفة "  -2
- 2005حملت عنوان " أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على النشاط المصرفي في الجزائر خلال الفترة 

سلطت الضوء على مكانة القطاع المصرفي الجزائري و  –دالي إبراهيم  – 3، من جامعة الجزائر 2008
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لمبذولة من طرف الدولة لتحقيق تطور و عصرنة الوقوف على سياسات و جهود الإصلاح المصرفي ا
القطاع، بالإضافة إلى التطرق للازمة المالية العالمية و آثارها على الاقتصاد الوطني و المنظومة المصرفية بصفة 

 خاصة.
هذه الدراسة هي مذكرة لنيل شهادة الماجستير : 2010/2011دراسة لـ " فاطمة بوسالم "  -3

حالة  –ارة الدولية في الخدمات على كفاءة النشاط المصرفي في الدول النامية بعنوان " أثر تحرير التج
من جامعة منتوري بقسنطينة، هدفت هذه الأخيرة إلى تحليل أثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات  - الجزائر

ل الآليات التي المصرفية على كفاءة البنوك المحلية في الدول النامية و منها الجزائر، و ذلك من خلال تحلي
في تحرير تجارة الخدمات بصفة عامة و المصرفية  GATSتعتمد عليها الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

ا في مجال تحرير  بصفة خاصة، تحليل التزامات الدول النامية، لتحديد مدى توافق الالتزامات التي تقدمت 
أسواقها المصرفية المحلية، من حيث درجة التحرر و مع ظروف  GATSالخدمات المصرفية في إطار اتفاقية 

ا لفتح  الانفتاح، كما هدفت هذه الدراسة أيضا إلى تحديد مدى توافق قوانين البنوك الجزائرية، مع استعدادا
 أسواقها المالية و المصرفية، و تحديد السياسات الواجب إتباعها لمواجهة المنافسة الأجنبية.

دراسة لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد بجامعة  :2015الم محمد" دراسة " هناء اللافي س -4
بنغازي بليبيا، حيث كان عنوان الدراسة " الاتفاقية الدولية لتحرير تجارة الخدمات المالية و آثارها على 

ة هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على عملية تحرير تجار  -ليبيا كحالة دراسية –اقتصاديات الدول النامية 
، إلى GATTالخدمات المالية و فوائد هذا التحرير في إطار الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية و التجارة 

جانب تحليل و استشراف أهم الآثار التي تتركها عملية تحرير تجارة الخدمات المالية على اقتصاديات الدول 
  النامية و خصوصا الاقتصاد الليبي.

قدمت هذه الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه من  :2013/2014دراسة لـ " وصاف عتيقة "  -5
جامعة بسكرة و التي كانت بعنوان " آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع 

" و التي سعت إلى توضيح أهم بنود و مبادئ الاتفاقية 2009-1999الإشارة إلى حالة الجزائر للفترة بين 
رة في الخدمات باعتبارها الإطار العام لتحرير تجارة الخدمات و الذي يضم أكبر عدد من الدول العامة للتجا

على المستوى العالمي، بالإضافة إلى إبراز مدى مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاديات العربية، بما في ذلك 
 الجزائر و تحليل مدى تأثير تحرير تجارة الخدمات في هذه الاقتصاديات.

تحمل عنوان     " تحرير تجارة  :2014دراسة لـ " عبد الجبار مختاري و محمد زرقون "   -6
الخدمات المالية و أثرها على تنمية أسواق الأوراق المالية الناشئة" نشرت هذه الدراسة في مجلة أداء 

قتصاد تم التطرق فيها إلى أهمية قطاع الخدمات ضمن الا 2014 – 06العدد  –المؤسسات الجزائرية 
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العالمي و مدى مساهمته ضمنه، حيث أخذت العينة على أساس البلدان التي تمتلك أسواق مالية ناشئة، و 
 الدول التي تمتلك أسواق مالية متطورة( الدول الصناعية الكبرى)، و هذا حسب التصنيفات المعتمدة دوليا.

هادة الماجستير تخصص قدمت هذه الدراسة لنيل ش :2015/2016دراسة لـ " بوسعدية مراد "  -7
مالية و تجارة دولية، من جامعة قاصدي مرباح بورقلة و التي تحمل عنوان " تحرير تجارة الخدمات المالية في 

دراسة مقارنة بين الإمارات و الجزائر للفترة  - التجارة الدولية و دوره في تعزيز التنافسية التجارية الدولية
ليل أثر تحرير تجارة الخدمات المالية في كل من الإمارات ، هدفت هذه الدراسة إلى تح2004-2014

العربية المتحدة و الجزائر على تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، و ذلك من خلال تشخيص و تحليل واقع 
ال الرئيسي الذي تدور حوله اتفاقية تحرير الخدمات المالية، و قد خلصت  و أداء القطاع المالي باعتباره ا

هذه الدراسة إلى أنه يجب على الجزائر في حال انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، تدعيم المكاسب 
المترتبة عن رفع القيود بأنظمة رقابة مناسبة و تنظيم على المستوى المحلي، و القيام بإصلاحات للرفع من  

  كفاءة القطاع المالي و تطويره و تكييفه مع متطلبات التحرير.

ات البحث :صعوب  

لم تختلف الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة عن تلك التي تواجه جل الباحثين، نلخص أهمها فيما 
 يلي:

  قلة المراجع على مستوى المكتبات التي تخص موضوع الخدمات المالية و خاصة التأمين و الأسواق
 المالية.

  في الجزائر.قلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع خصوصا 
 .صعوبة الحصول على الإحصائيات الحديثة خاصة فيما يتعلق بالجزائر 
 .صعوبة تقييم مستوى تحرير الخدمات المالية في الجزائر 

كل هذه الصعوبات الموضوعية إلى جانب معوقات أخرى لم تثن عزيمتنا على انجاز هذا العمل و الذي 
  جهد بشري.نعتقد أنه سوف لن يخلو من بعض النقائص كأي 

 هيكل البحث:

لتحقيق أهداف البحث، و للإجابة على الإشكالية المطروحة و التساؤلات التي أثيرت فيما سبق، و كذا    
) فصول مترابطة و متكاملة، 03لإثبات صحة الفرضيات المقدمة، ارتأينا تقسيم بحثنا هذا إلى ثلاثة (

بار للفرضيات و أهم النتائج المتوصل إليها، و كذا تسبقها مقدمة عامة و تليها خاتمة عامة، تتضمن اخت
 مجموعة من التوصيات لتنتهي بتحديد الآفاق المستقبلية للبحث، و يكون ذلك على النحو التالي:
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خصصناه  لتجارة الخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارة و الذي قسمناه إلى  الأولالفصل فيما يخص 
مبحثين: سنتعرض في المبحث الأول إلى الإطار النظري للتجارة في الخدمات، أما المبحث الثاني 
.فسنخصصه لدراسة الهيئة المنظمة و المسيرة للتجارة العالمية ألا و هي ' المنظمة العالمية للتجارة '  

تجارة الخدمات في إطار الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات المالية و و الذي كان عنوانه: الفصل الثاني أما 
ماهية  تجارة الخدمات المالية، أما  الذي قسمناه هو الآخر إلى مبحثين، سنوضح من خلال المبحث الأول

كم التجارة الدولية في الخدمات المالية المبحث الثاني سنخصصه لتسليط الضوء على القواعد العامة التي تح
 GATSبشكل نوعا ما مفصل و ذلك من خلال التطرق  للاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات 

  المنضوية تحت لواء منظمة التجارة العالمية.

عزيز و الأخير فقد تم تخصيصه لدراسة أثر تحرير الخدمات المالية في الجزائر و دوره في تالفصل الثالث و 
تنافسيتها، سنستعرض في مبحثه الأول إلى واقع و أداء القطاع المالي الجزائري، بعدها سنتطرق في المبحث 

  الثاني إلى انعكاسات تحرير الخدمات المالية على تنافسية الجهاز المالي الجزائري.



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول:
تجارة الخدمات في إطار المنظمة العالمية 
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  الفصل الأول:
  تجارة الخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارة

  د:ــــــــتمهي
يؤدي قطاع الخدمات دورا حيويا في العديد من اقتصاديات دول العالم خاصة المتقدمة منها لمساهمته 

  المحلي الإجمالي و توفير فرص العمل و تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى.في تكوين الناتج 
لأخص المتقدمة منها او نظرا للتطور الذي يشهده هذا القطاع و تزايد أهميته سعت مختلف الدول و ب

ا و التي تتمتع بمزايا تنافسية تمكنها من دف إيجاد منافذ لتصريف خدما  لتحرير تجارة الخدمات و ذلك 
  منافسة خدمات دول أخرى سعيا منها إلى تشجيع الإبداع و تحقيق النمو الاقتصادي.

و بطبيعة الحال يحتاج هذا التحرير إلى إطار تنظيمي قانوني ينظم و يسير هذا النوع من التجارة على 
  .العالمية للتجارةت لواء المنظمة و التي تعمل تح المستوى العالمي تمثل في : الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات
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 المبحث الأول: ماهية الخدمات
تعد الخدمات من أهم المنتجات التي يتم تقديمها من قبل الاقتصاديات المختلفة و التي تنفرد 
بخصائص تميزها عن المنتجات المادية، و قد شهد هذا القطاع تطورا كبيرا من حيث قيمته و مساهمته في 

المتعددة بين الدول، و من هنا بات تجاهل موضوع الخدمات أمرا مستحيلا في  التعاملات و التبادلات
النظر إلى إفرازات الثورة العلمية و التكنولوجية خلال تسعينيات القرن الماضي،  دما عنيالوقت الراهن، لاس

ا الم   ختلفة.سنحاول توضيح هذه النقاط من خلال التطرق إلى مفهومها و خصائصه بالإضافة إلى تصنيفا

  المطلب الأول : تعريف تجاره الخدمات و خصائصها:
تعد الخدمة من المصطلحات التي لم يتم الإجماع على وضع تعريف محدد لها بالرغم من تشابه 
السمات العامة إجمالا،و مع اختلاف وجهات النظر تعددت التعريفات التي أعطيت لمفهوم الخدمة 

  سنستعرض أهمها فيما يلي:
  مفهوم الخدمات: :أولاً 

ا: " النشاطات غير الملموسة التي تحقق إشباع الرغبات، و التي لا STANTONعرفها ستانتون  بأ
ترتبط ببيع سلعة أو خدمة أخرى"، حيث يوضح هذا التعريف أن كل ما يقدم للعميل ليشبع رغباته في 

ا  لا ترتبط لا بسلعة مقدمة في شكل غير ملموس يقع ضمن إطار مفهوم الخدمة، و قد أوضح الباحث بأ
  نفس الوقت و لا بخدمة أخرى.

ا:" نشاط أو أداء يخضع  Kotler & Duboisبينما من وجهة نظر تسويقية، فقد عرف الخدمة بأ
للتبادل و يكون غير ملموس و لا يحمل في طياته أي تحويل للملكية، و قد تكون الخدمة مرتبطة بمنتوج 

و بالتالي يتفق هذا التعريف مع التعريف السابق من حيث خصوصية الخدمة مادي أو تكون غير مرتبطة "،
ا تكون محلا للتبادل دون نقل للملكية، و مع تنوعها بين  في عدم ملموسيتها، و يضيفان إلى ذلك بأ

ا تكون مستقلة عنه.   الارتباط بالمنتوج المادي، أو أ
ا: مخرج يتم انجازه بتضافر مجموعة كما قدم الباحث حسين عبيد تعريفا أكثر شمولا للخد مة على أ

ائية يستفيد منها المستهلك مباشرة مثل خدمات نقل  من عوامل الإنتاج، و قد تكون الخدمات مخرجات 
ا بمثابة مدخلات  الأفراد، و خدمات الاتصالات، و خدمات الصحة و التعليم، و قد تكون الخدمات ذا

زيع مثل خدمات التخزين أو نقل البضائع، و أيا كان الأمر فإن إنتاج الخدمة في عملية الإنتاج أو عملية التو 
إنما هو بمثابة تحقيق منفعة ما، و هو ما يوازي التحليل القديم الذي اعتبر أن الإنتاج لا يقتصر فقط على 

  إنشاء المادة بل أيضا ينصرف إلى إضافة المعرفة".
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تدخل ضمن قطاع الخدمات، و التي تمثل في إحداها و قد وضح هذا التعريف مجمل الأنشطة التي 
  11مدخلا من مدخلات عملية التحويل، و في البعض الأخر مخرجا يتم تقديمه للزبون.

من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن تجارة الخدمات هي النشاط الاقتصادي الذي ينصرف إلى  
لتجارة في السلع و التي تعتمد على التجارة في التجارة في كل شيء غير منظور أو غير ملموس  مقارنه با

 2الأشياء المنظورة و الملموسة.

ً نيثا  3: خصائص الخدمات:ا
تتمتع 

الخدماتبخصائصتميزهاعنالسلعالماديةوهناكإجماعبينالمفكرينوالكتابفيمجالالتسويقعلىخصائصالخدماتفكلمن:
Andrew وBalachandran وEtzel Bovée  وThill للخدمات خصائص هي:يذكرون أن  

الخدمات ليس لها وجود مادي فالعميل لا يستطيع الحكم على الخدمة دون تجربتها : اللاملموسية-1
بنفسه كما أنه لا يمكن إدراك الخدمة أو رؤيتها أو تلمسها أو تذوقها أو فحصها قبل الحصول عليها لذلك 

و الأجهزة المستخدمة  أدائها و مقدم الخدمة: مكان ن دلائل أو مؤشرات على جودة مثليبحث الزبون ع
  ...في تقديمها

فالخدمة تنتج و تستهلك في نفس اللحظة التي يتقدم فيها العميل لطلبها و  :غير قابلة للتخزين -2
بالتالي لا يمكن إنتاج الخدمة مقدما و تخزينها فالخدمة البنكية مثلا لا يمكن إنتاجها و تخزينها في وقت 

 سياحي و غيرها من الخدماتالازدحام و كذا خدمة السياحة لا يمكن تخزينها خلال فترات الركود ال
  .الأخرى

الخدمة تنتج و تستهلك في نفس اللحظة التي يتقدم فيها العميل  :عدم القابلية للاستدعاء مرة أخرى –3
أمام مقدم الخدمة و بالتالي إذا ظهرت عيوب في الخدمة المقدمة لا يمكن استدعاؤها مرة أخرى و إصلاح 

ا من عيوب و يبقى الاعتذار للزبو  ، لذلك نجد أن منظمة بيل الوحيدن و محاولة إرضائه السما شا

                                                             
 

،ملتقى دولي:الاتجاهات دراسة مقارنة لواقع التجارة الدولية للخدمات لعينة من المجموعات الاقتصادية في العالم،و آخرون سيلةسعود و -1
 .61،ص 2019ديسمبر  02.03للدول النامية،الحديثة للتجارة الدولية و تحديات التنمية المستدامة نحو رأى مستقبلية واعدة 

، ،مطابع مؤسسة رؤية2011،الطبعة الأولى،تأثير تحرير الخدمات المصرفية على التنمية الاقتصاديةابراهيم عبد االله عبد الرؤوف محمد،- 2
 .28،صالاسكندرية

مذكرة ماجستير ،–حالة الجزائر –المصرفي في الدول النامية تحرير التجارة الدولية في الخدمات على كفاءة النشاط أثر ،فاطمة بوسالم  -3
 .12:،ص2011-2010 ،ادارة مالية،جامعة قسنطينة،الجزائر،
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تم بالعنصر البشري و تدريب العاملين المشرفين على تقديم الخدمات و التعامل مع الزبائن  الخدمات 
  .ديم خدمات بمستوى عالي من الجودةلتق
: يقوم موظف البنك مثلا بإنتاج و تقديم الخدمة من خلال عدم إمكانية إنتاج عينات من الخدمة –4

مع طالبها و تختلف طريقة أداء الموظف و درجة تفاعله مع الزبون و بالتالي لا يمكن تحديد نمط التفاعل 
  .في جميع الحالات و مع كل الزبائنمعين لأداء الخدمة و إنتاج عينات نموذجية حيث تطبق 

بالخدمة يتطلب ، فالانتفاع كبير بين إنتاج و استهلاك الخدمةهناك ترابط   :الناحية الشخصية للخدمة –5
دم الخدمة كموظف الشباك في البنك، الطبيب في وجود العميل أثناء إنتاجها و تقديمها من طرف مق

، المضيف في خدمات الطيران و هذا بعكس السلع المادية التي تنتج في مكان و تباع في مكان المستشفى
  .لكن خطوات الإنتاج أو من يقوم بذآخر حيث لا يرى المستهلك أي خطوة م

ليس هناك حدود جغرافية لطلب الخدمات حيث نجد أن الطلب المحلي موزع : الانتشار الجغرافي -6
على أماكن جغرافية متفرقة داخل البلد كما يوجد هناك طلب خارجي و على هذا فإن كافة الخدمات على 

 .يث يطلبها و في أقرب مكان يناسبهاختلاف أنواعها يجب تقديمها للعميل ح

  :4: تصنيف الخدماتالثانيالمطلب 
و يمكن  UNCTADمن أهم التصنيفات تلك التي وصفها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية

  :إيجازها في ما يلي
  :مات وفقا لمعيار حداثة الاستهلاك:تصنيف الخدولاً أ

  :أنواع 3و وفقا لهذا المعيار تقسم إلى
دث في متوسط يزداد استعمالها نتيجة للتغيير الذي يحهي مجموعة الخدمات التي : الخدمات الحديثة -1

  .سفر في الطائرات و خدمات السياحة: خدمات الدخل الفرد مثل
تصنيع و مستوى النمو مجموعة الخدمات التي ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بال: الخدمات التكميلية -2

  .الحضاري مثل: التمويل
خدمات أخرى محلها مثل:  فقدت أهميتها بمرور الوقت بإحلالالخدمات التي : الخدمات القديمة -3

  .الخدمات المنزلية
  
  

                                                             
 .30-29:ص ص ،االله عبد الرؤوف محمد، مرجع سابقإبراهيم عبد  - 4
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 ً   :وفقا لمعيار المحتوى التكنولوجي : تصنيف الخدماتثانيا
  :نوعين إلىتقسم 

، و هي لخدمات الفنية و البنكية و غيرها، امثل خدمات التأمين: خدمات قائمة على المعرفة-1
البشري و هنا التطور التكنولوجي له الأثر المباشر لاستحداث أنواع جديدة خدمات تعتمد على رأس المال 

  من الخدمات.
مثل الخدمات التأجيرية و خدمات النقل و التوزيع و هي خدمات ينخفض فيها : خدمات ثانوية -2

  .عتمد على طرق تقليدية في الإنتاجرأس المال البشري و ت
 ً   :الخدمات وفقا لمعيار نوع الخدمة تصنيف-ثالثا

  :أنواع 4و هي 
  .خدمات النقل و التخزين و الاتصالك: الخدمات التوزيعية -1
مات الهندسية و الحسابات و و منها خدمات البنوك و الأنشطة المالية و الخد :خدمات المنتج -2

  .غيرها
  .البريددمات الصحية و التعليم و : الخمثل :الخدمة الاجتماعية -3
  .لية و غيرهامثل الخدمات المنز  :الخدمات الشخصية-4

و يبدو من خلال هذه التصنيفات أن التجارة في الخدمات تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة 
بالمنتجات المادية و التي تتضمن : النقل ،الاتصالات ، التمويل و الرعاية الصحية ، التعليم ، الخدمات 

عاته في تحسين التأمين و غيرها ،أي الخدمات التي يقدمها الفرد و تعتمد على ابتكاره و اختراالمصرفية و 
  .مستوى هذه الخدمات

كما أن كافة الخدمات المذكورة لا تقتصر التجارة فيها على التجارة المحلية و إنما تمتد لتشمل التجارة 
  الدولية التي تتم عبر الحدود.

  العالمية للتجارة:: المنظمة المبحث الثاني
شهد النظام التجاري الدولي عدة تطورات منذ الحرب العالمية الثانية، أهم هذه التطورات على 
المستوى المؤسسي هي الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفات الجمركية و التي مرت بعدة مراحل توجت سنة 

  من خلال هذا المبحث.بظهور المنظمة العالمية للتجارة و التي سنتعرف عليها  1995
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  .اهية المنظمة العالمية للتجارة: ملالمطلب الأو 
من نتاج نجاح جولة الاورجواي أن تم الاتفاق على تحويل " الجات " إلى منظمة عالمية متعددة 
الأطراف تسعى إلى تحقيق أهداف أوسع و تتمتع بسلطات أكبر من تلك التي كانت لاتفاقية " الجات" 

دولة بالأحرف الأولى على حزمة اتفاقات جولة  100تحقق ذلك عندما وقعت أكثر من ( القديمة و قد
  5الاورجواي و اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للتجارة.

  : تعريفهاأولاً 
المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة تعمل 

الاقتصادي العالمي الجديد و هي منظمة مكملة لعمل صندوق النقد الدولي و البنك ضمن منظومة النظام 
دف هذه المنظمة إلى تحرير  العالمي للإنشاء و التعمير في رسم توجيه السياسات الاقتصادية الدولية ، إذ 

ام الدول الأعضاء التجارة الدولية و هي المسؤولية عن التفاوض و تنفيذ الاتفاقيات التجارية الجديدة و إلز 
ا .   6بجميع اتفاقيا

 ً  مهام المنظمة العالمية للتجارة:ثانيا
ة التجارة ) من الاتفاق المتعلق بتأسيس منظم03ة للتجارة في المادة الثالثة (تتجلى مهام المنظمة العالمي

  :العالمية فيما يلي
  تسهل المنظمة تنفيذ و إدارة أعمال هذه الاتفاقية و الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف و تعمل

 على دفع أهدافها كما توفر الإطار اللازم لتنفيذ و إدارة الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف.
 .توفر المنظمة محفلا للتفاوض بين أعضائها بشأن علاقتها التجارية متعددة الأطراف 
 .تشرف المنظمة على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد و الإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات 
 .تدير المنظمة آلية مراجعة السياسة التجارية 
  تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية على النحو المناسب مع صندوق

 اء و التعمير و الوكالات التابعة له.النقد الدولي و البنك الدولي للإنش
  .1995من أول جانفي و تقرر أن تبدأ المنظمة أعمالها اعتبارا 

  ات التبادل التجاري العالمي وهي:و تقوم هذه المنظمة بالإشراف على كل ما يخص مكون

                                                             
،المنظمة العربية النقل في الدول العربية و علاقتها بقطاعGATSالإتفاقية العامة للتجارة في الخدماتعبد القادر فتحي لاشين و آخرون،  - 5

  .52ص-2005-مصر-للتنمية الادارية
، دار ، الطبعة الأولىالقدرة التنافسية في الخدمات المالية و المصرفية للجزائر وفق أحكام الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات،زكية بوستة-6

 .36 :، ص2014 عمان، زهران للنشر،
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 التجارة في السلع. 
 التجارة في الخدمات. 
 حقوق الملكية الفكرية: (Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights)TRIPS. 
 مقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة:ELATED R-RADET( TRIMS

)Measures NVESTMENTI 
 ً   تنظيمي لمنظمة التجارة العالمية: الهيكل الثالثا

إن واضعي اتفاقات التجارة العالمية قد انته والى بناء الهيكل التنظيمي للمنظمة وفق مبدأ تعدد 
الأجهزة لتحقيق مقتضيات و اعتبارات تقسيم العمل و كذا السرعة و الفعالية في اتخاذ القرارات مع تنوع 
اختصاصات هذه الأجهزة من ناحية أخرى ، إذ توجد مجموعتان من الأجهزة ، الأولى ذات طابع عام و 

كل ما يخص التجارة   دة فيالثانية متخصصة تباشر اختصاصات محددة في مجالات مختلفة أو قطاعات محد
  .الدولية

  :و فيما يلي إيضاح هذه الأجهزة
  :العامةالأجهزة  -1

لس العام، جهاز تسوية المنازعات و جهاز استعراض السياسة  و تشمل كلا من المؤتمر الوزاري، ا
  التجارية و فيما يلي تفصيل لهذه الأجهزة.

 :يتكون هذا الأخير من ممثلي جميع الأعضاء و يضطلع بالمهام الرئيسية للمنظمة  المؤتمر الوزاري
و له سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل مثل: منح العضوية، سريان و تعديل الاتفاقات، الإعفاء من 

 الالتزامات و إنشاء اللجان...
 :لس الجهاز المحوري للمنظمة إذ يمار  المجلس العام س مجمل نشاطات المنظمة من يعد هذا ا

الس النوعية إلى  أنشطة إدارية و مراجعة السياسات التجارية و تسوية المنازعات و لإشراف على أعمال ا
 .ور و التنسيق مع المنظمات الأخرىجانب التشا

 موظفي الأمانة ذات و يمثل وضع الأمانة مثيله في المنظمات الدولية و مسؤولية مدير و  :الأمانة
ا و شر طابع الدوليال ا و واجبا لس الوزاري، تتحدد مسؤوليا  .وط خدمتها من قبل ا

 تشمل مهمة هذا الجهاز كافة المنازعات التجارية الدولية المتعلقة بكل  :ازعاتجهاز تسوية المن
اقيات التجارية متعددة الأطراف (السلع، من اتفاقية إنشاء كل من المنظمة العالمية للتجارة و الاتف
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) و كذا الاتفاقيات الأخرى كتلك المتعلقة بالتكامل الإقليمي من اتحادات الخدمات، حقوق الملكية الفكرية
 .و مناطق حرةجمركية 
 و يهدف إنشاء هذا الجهاز إلى إنشاء آلية لاستعراض  :جهاز استعراض السياسة التجارية

إطار المنظمة العالمية للتجارة لتحقيق فهم و تقدير منتظم و على نطاق جماعي السياسات التجارية في 
دف القيام بتقويم عام و شامل للعلاقة  لكامل نطاق السياسات و الممارسات التجارية لمختلف الأعضاء 

 .ام الدولي التجاري من ناحية أخرىبين السياسات و الممارسات من ناحية و النظ
 ً   لمتخصصة:: الأجهزة اثانيا

الس" و  تنقسم إلى نوعين: الأول يتعلق بقطاع من القطاعات التجارية محل التنظيم و يسمى "ا
  اللجان".ئل محددة و يطلق عليها "الثاني يختص بمسا

نها ) مجالس يختص كل واحد م03على إنشاء ثلاث ( 1994تم النص في اتفاقية مراكش  :المجالس-1
  .بأحد قطاعات التجارة الدولية

و الذي يشرف على سير اتفاقات التجارة متعددة الأطراف في مجال السلع.: مجلس شؤون تجارة السلع 
يشرف على سير الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات و تنفيذها من مجلس شؤون تجارة الخدمات :

 خلال الالتزامات المحددة للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية.
:لس بالإشراف على سير الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية  مجلس الملكية الفكرية يقوم هذا ا

 الفكرية.
  .كفلت ببيانه اتفاقية تجارة السلع: نوع حددته اتفاقية مراكش و آخر تو هي نوعان :اللجان-2
 و هي "لجنة التجارة و التنمية و لجنة لقيود ميزان المدفوعات و لجنة  :اللجان الواردة في اتفاقية مراكش

للميزانية و المالية و الإدارة " تقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقية و اتفاقيات التجارة متعددة 
لس العام و له أن ينشئ أي لجان إضاف ا ا يراه مناسبا من ية لأداء ما الأطراف و بأي مهام إضافية يعهد 

 7.مهام
و تنص المادة الرابعة من اتفاقية مراكش على أن "تستعرض لجنة التجارة و التنمية دوريا كجزء من مهامها 
الأحكام المؤقتة الواردة في اتفاقات التجارة متعددة الأطراف لمصلحة البلدان الأقل نموا و ترفع تقريرا للمدير 

 8.لجان مفتوحة لممثلي جميع الأعضاءو تكون العضوية لهذه الالعام لاتخاذ الإجراءات المناسبة 
                                                             

و  ،و وزارة الاقتصادب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتالدليل الشامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، الدمشقية و تمام صبيحار خليفة  -7
 .26 :ص،2010، دمشق،التجارة السورية

 .ويكيبيدياالموسوعة الحرة  ،، هيكل المنظمةعة،المادة الرابش لإنشاء منظمة التجارة العالميةملحق اتفاقية مراك-8
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 هناك لجان معنية بالقيود الفنية على التجارة المرتبطة بالاستثمار  :الواردة في اتفاقية تجارة السلع اللجان
 9.ة و الدعم و الإجراءات التعويضيةو الزراع

  
 الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية:

 :الإطار الهيكلي لمنظمة التجارة العالمية)1- 1( الشكل

 

  .57ص:  –مرجع سبق ذكره  –المصدر : عبد القادر لاشين و آخرون 

 
                                                             

 .56 :،صمرجع سابق ،عبد القادر فتحي لاشين و آخرون -9

منظمة التجارة العالمية 
WTO

الإتفاقية متعددة الأطراف عن 
تجارة السلع 

الاتفاقية العامة للتعريفات  
و التجارة  

الزراعة  -
النواحي الصحية  -
الملابس / المنسوجات  -
الحواجز الفنية أمام التجارة  -
الأمور المتعلقة بالتجارة  -

المرتبطة بالاستثمار 
مكافحة الإغراق  -
التهرب الجمركي  - 

التفتيش قبل الشحن -
قضايا المنشأ  -
الدعم  -
النواحي الأمنية   -

الاتفاقية العامة للتجارة في 
الخدمات  GATS

خدمات الأعمال - 
خدمات الاتصالات  -
المقاولات و الخدمات  -

الهندسية
خدمات التوزيع -
خدمات التعليم  -
خدمات البيئة  -
خدمات مالية  -
خدمات صحية و اجتماعية  -
خدمات السياحة  -
       رياضية و ترفيهية خدمات -
  ثقافية و
خدمات النقل  -
خدمات أخرى   -

 

اتفاقية النواحي التجارية 
للملكية الفكرية

فض المنازعات  آليات مراجعة السياسة التجارية

اتفاقيات تجارية جماعية 

  المدني الطيران -
  الحكومية المشتريات -
  الألبان منتجات -
  بقرية لحوم -
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  : المفاوضات في إطار المنظمة العالمية للتجارة:المطلب الثاني
اية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول المنتصرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل خريطة  مع 
العالم وفق مصالحها السياسية و الاقتصادية و العسكرية إلى غير ذلك و في هذا السياق التاريخي ظهرت 

البنك الدولي  لنقد الدولي وكما تم إنشاء كل من صندوق ا 1945الأمم المتحدة التي بدأت العمل في 
  .للإنشاء و التعمير

من خلال  1946و قد بدأت الجهود الأولى للأمم المتحدة لتنظيم التبادل الدولي للتجارة في عام 
لس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة باعتباره الجهة المختصة ب العمل الاقتصادي و ا

دولة و اقترح  53لتنظيم التجارة الذي وقعته  هافانا"تم إعداد ميثاق " 1948، و في عام الاجتماعي لها
رفضت ذلك بسبب أن اتحادات  لايات المتحدة الأمريكيةو دولية لتنظيم التجارة إلا أن الفيه إنشاء مؤسسة 

  .كية و سياسة التوسع في الاستيرادالمنتجين في هذه الدولة اعترضوا على تخفيض التعريفة الجمر 
لك الوقت دعت بعض الدول للتفاوض بشأن تخفيض التعريفة الجمركية و تخفيض القيود و في ذ

دف توسيع التجارة الدوليةالكمية على الوا ، و في البداية كان التفاوض بين كل دولتين على انفراد ردات 
: عليهلذي أطلق و حول سلع معينة ثم جمعت هذه الاتفاقات و عممت في اتفاق متعدد الأطراف و هو ا

  .GATTالاتفاقية العامة للتعريفات ة التجارة
  GATTالاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة –أولاً 

دف  الجات هي اتفاقية متعددة الأطراف، تنظم التجارة الدولية من خلال المفاوضات الجماعية 
علاقات تجارية دولية متوازنة، الوصول إلى اتفاقيات تجارية تزيل العوائق التي تعترض التجارة الدولية و تخلق 

فهي اتفاقية للتجارة في السلع و لكنها غير ملزمة لأعضائها، و قد اشتهرت الاتفاقية اختصارا باسم الجات 
)GATT و هي مختصر مركب من الأحرف الأولى التي تشكل التسمية الانجليزية للاتفاقية و هي (
)General Agreement on Tariffs and Trade .(10  

تبنت  ' و من أجل تحقيق هذا الهدفقامة نظام تجارة دولية حرإالهدف الرئيسي للجات كان '
  :السياسات التجارية التالية

  إتباع مبدأ عدم التمييز من المعاملة بين دولة و أخرى في التجارة الدولية و يخضع التعامل بين
 مجموعة الدول الأعضاء لقاعدة معاملة الدولة بالرعاية.

 .العمل على منع القيود الكمية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتفاقية 

                                                             
 .56:، ص 2018، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الاقتصاد الدولي مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدوليةمحمد راتول، - 10
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 .11حل الخلافات بين الدول الأعضاء فيما يخص التجارة الدولية عن طريق التشاور 
 12:جولات الجات -1

بما أن الهدف الرئيسي للجات هو تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية فإن هذا يستدعي إجراء 
مفاوضات متعددة الأطراف من أجل توسيع نطاق المشاركة و حجم التنازلات الجمركية المتبادلة بين 

و هي ما  1986 – 1947، و لهذا الغرض كان هناك مفاوضات متعاقبة بين الأعوام المتعددةالأطراف 
  :المية للتجارة نستعرضها فيما يلييعرف بجولات الجات و التي خلصت في النهاية إلى إنشاء المنظمة الع

  ): جولات الجات :1-1رقم (  الجدول

  الموضوع  السنة  جولة المفاوضات
  التعريفات الجمركية و الإجراءات الحدودية  1947  جولة جنيف
 الجمركية و الإجراءات الحدوديةالتعريفات   1949  جولة آنيسي

 التعريفات الجمركية و الإجراءات الحدودية  1951-1950  جولة توركواي
 التعريفات الجمركية و الإجراءات الحدودية  1956-1955  جولة جنيف الثانية

 التعريفات الجمركية و الإجراءات الحدودية  1962-1959  جولة دبلن
  الجمركية و الإجراءات مكافحة الإغراق التعريفات  1967-1963  جولة كينيدي
  التعريفات الجمركية و التدابير غير الجمركية  1979-1973  جولة طوكيو

  –القواعد  –التعريفات الجمركية و التدابير غير الجمركية   1993-1986  جولة الأورغواي
  –تسوية المنازعات  –الملكية الفكرية  –الخدمات 

  المنظمة إنشاء -الزراعة  –المنسوجات 
  

و علاقتها بقطاع   GATS: عبد القادر لاشين و آخرون ،الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات المصدر 
  46-45النقل في الدول العربية ، مرجع سبق ذكره،ص ص : 

 

                                                             
 .45-44:ص ص ، مرجع سبق ذكره، عبد القادر لاشين و آخرون-11
 .14-13:ص ص ، مرجع سبق ذكره، تمام صبيحار خليفة الدمشقية،   -12
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  :و فيما يلي تفصيل لهذه الجولات
  1947جولة جنيف التأسيسية: 

دولة انتبهت إلى التوصل للإطار العام للاتفاقية و اقتصر نطاقها على تبادل  23شارك فيها 
 .1948التنازلات الجمركية التي أصبحت سارية في جانفي 

  مليار $ من التجارة أي ما  10ألف امتياز جمركي بتكلفة  45خلصت مفاوضات الجولة إلى إدراج
وافق الأعضاء على ضرورة قبول مجموعة قواعد  يقارب خمس إجمالي إنتاج العالم في تلك الفترة ، كما

دولة هي الأعضاء المؤسسين  23التجارة المدرجة في مسودة ميثاق منظمة التجارة العالمية و بذلك أصبحت 
  13للجات.
 :جولة أنيسي 

دولة و تعتبر أول جولة مفاوضات في إطار الجات و قد تم  29بمشاركة  1949عقدت بفرنسا عام 
 .عريفة جمركية على السلع الصناعيةت 5000فيها تخفيض 

 :جولة توركواي 
دولة و قد تم فيها تخفيض أكثر للتعريفات  32بمشاركة  1951و  1950عقدت في انجلترا عام 

 .1948مقارنة بسنة %  25تعريفة جمركية بنسبة  7800الجمركية فخفضت 
 جولة جنيف الثانية: 

 .ا تخفيض أكبر للتعريفات الجمركيةو تم فيهدولة  33و شاركت فيها  1956عقدت بسويسرا عام 
 :جولة ديلون 

دولة و سميت هذه الجولة باسم ديلون  39بمشاركة  1961و  1960عقدت بجنيف بسويسرا بين 
 4400وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي لعب دورا أساسيا في المفاوضات و تم فيها تخفيض 

 14مليار $. 4.9تعريفة جمركية لسلع صناعية تبلغ قيمتها 
  1967 – 1964جولة كينيدي: 

دولة و تجاوز مفاوضات  62تعتبر هذه الجولة من أبرز جولات الجات نظرا لاتساع نطاق المشاركة 
تحرير التجارة الدولية حدود التنازلات الجمركية لتتناول جانب الإجراءات التجارية التي تمارسها الدول كما 

                                                             
ار خليفة الدمشقية -13  .14-13:ص ص ، تمام صبيح،مرجع سبق ذكره –د 

- 2014، اطروحة دكتوراه،علوم اقتصادية ،  دراسة تحليلية للمنظمة العالمية للتجارة و تداعياتها على الاقتصاد الجزائريبلعة جويدة ، -14
 .18، ص: 2015
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جولة طوكيو و تم تضمينه أسفرت هذه الجولة عن اتفاق لمكافحة الإغراق و هو الاتفاق الذي تطور في 
  سي في صفقة الأورغواي المتكاملة.فيما بعد كاتفاق رئي

فشلت هذه الجولة في الاتفاق على القضايا الزراعية في أول محاولة للتفاوض على التدابير غير 
الجمركية كما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقات الأخرى غير الجمركية و فشلت حول مكافحة 

  غراق و تقدير الجمارك.الإ
  1979 – 1973جولة طوكيو: 

تعد هذه الجولة أضخم الجولات السابقة و محاولة جادة لتوسيع و تحسين نظام الجات حيث تعدت 
في نطاقها ما تناولته الجولات السابقة برمتها كما أن مشاركة الدول النامية كانت بصورة أكثر فعالية إذ 

لى صعيد تحرير دولة و نتج عنها تطورات ع 102اتسع نطاق مشاركة الدول في المفاوضات ليصل إلى 
سنوات كما تم  07مليار $ على مدى  300التجارة الدولية استهدفت خفض الرسوم الجمركية بمقدار 

ضية ، التدابير المضادة صياغة أول مجموعة مبادئ غير جمركية لإدارة و تقديم الدعم و الرسوم التعوي
، و المستويات، رسوم مكافحة الإغراق، تقييم الجمارك، تراخيص الاستيراد ، المشتريات الحكوميةللمنافسة

 15.لمدني و منتجات الألبان و اللحوم، الطيران ايير الصحية و الصناعية و السلامةالمعا
 و تأسيس منظمة التجارة العالمية جولة الأورغواي: 

و انتهت في مراكش بالمغرب في أفريل  1986في الأورغواي في سبتمبر  GATTبدأت الجولة الثامنة ل 
ا استمرت حوالي  1994 دولة توصلت إلى تأسيس المنظمة  125سنوات و جرت بحضور ممثلي  08أي أ

  لتحل  1995و التي دخلت حيز التنفيذ في أول جانفي  (WTO) العالمية للتجارة
  .GATTــ ـمحل ال

  جاءت جولة الأورغواي نتيجة تضافر جملة من الأسباب و العوامل و نذكر منها:
 الكثير من الدول إلى استخدام أساليب مستحدثة للحماية التجارية من غير القيود  تحايل و لجوء

 الجمركية.
  و هذا ما أدى  1984ظهور أزمات النفط و أزمات الديون الخارجية للدول النامية خاصة بعد سنة

ل من إلى زيادة التوتر و ضعف الأداء و الخلافات و القلق على مستقبل التجارة الدولية من جانب ك
 الدول المتقدمة و الدول النامية.

                                                             
 .14:،مرجع سبق ذكره، ص ار خليفة الدمشقية، تمام صبيح -15
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  استمرار حالة الكساد في الدول الصناعية و محاولتها فتح الأسواق الخارجية كمخرج من حالة
 الكساد التي طالت خلال الفترة ما قبل جولة الأورغواي.

  تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات و استحواذها على النصيب الأكبر من الاستثمارات
نبية المباشرة و تزايد حاجة الدول النامية لهذه الشركات لتمويل مشاريعها بعد تفاقم أزمة الأج

 الديون الخارجية لها.
  تزايد أهمية التجارة الخارجية في السلع و كذلك في الخدمات، حيث وصل نصيب تجارة الخدمات

يفسر إصرار الدول المنتجة و  عند بداية جولة الأورغواي نحو ربع حجم التجارة العالمية و لعل ذلك ما
المصدرة للخدمات على نطاق واسع على أن تدخل تجارة الخدمات ضمن مجالات تحرير التجارة الدولية في 

 إطار جولة الأورغواي.
دولة نامية، تولت الدفاع عن القضايا  87و قد كان من بين الدول المشاركة في جولة الأورغواي 

مها، و قد صا دق مؤتمر مراكش على الحصيلة النهائية التي تمخضت عن المفاوضات، و التجارية التي 
  تتمثل في القرارات التالية:

 دولة). 117انضمام أة و هي منظمة التجارة العالمية(الانضمام إلى المنظمة الجديدة المنش -
 إنشاء اللجنة التحضيرية المعنية بإجراءات إنشاء المنظمة. -
 المالية و الإدارية المترتبة على إنشاء المنظمة.دراسة الانعكاسات  -
 دراسة العلاقة بين التجارة و البيئة و إنشاء لجنة دائمة لهذا الموضوع. -
 اعتماد الوثيقة النهائية لجولة الأورغواي و التوقيع عليها. -
 اعتماد اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية و ما يلحقها من قرارات و إعلانات. -

ذه الاتفاقيات تحول نظام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية إلى نظام جديد، حيث بالإضافة إلى 
، أسفرت جولة الأورغواي عن عدد من البروتوكولات و القرارات التي أصبحت تكون نظاما 1994جات 

اء قطاع النفط، و قد منها باستثن %90قانونيا و إجرائيا جديدا و متكاملا للتجارة الدولية يغطي حوالي 
أوكل أمر إدارة هذا النظام و الإشراف على تطبيقه و فض المنازعات الناجمة بصدده و تنظيم المفاوضات 

المولود الجديد  المستقبلية بشأن القضايا المعلقة و المؤجلة و المستحدثة المتعلقة بالتجارة الدولية إلى
  ذلك انتهى نظام ما كان يعرف بالجات."، و بنظمة التجارة العالميةمالمستحدث و هو "

ا الجولة و التي تمس الدول النامية ما يلي:   و لعل من النتائج الأخرى التي جاءت 
  التأكيد على التزام الدول المتقدمة بالمعاملة التفضيلية للدول النامية و خاصة الأقل نموا منها، و

 ذلك بطريقة أكثر وضوحا.
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  المالي و الفني للدول النامية لتمكينها من الاستجابة للمتطلبات الإدارية و الالتزام بتقديم العون
ا إزاء تطبيق الاتفاقيات الجديدة.  الفنية بغرض الوفاء بالتزاما

  إعطاء الفرصة للدول النامية و الأقل نموا للمزيد من المشاركة في النظام العالمي التجاري من خلال
  16مهما كان وزن الدولة في حجم التجارة الدولية. الوزن المتساوي لأصوات الأعضاء

وضع و تكريس قواعد و  (WTO)اتفاقية تتناول بالإضافة إلى تأسيس  28و قد تم التوقيع على 
مبادئ و ترتيبات المفاوضات و رؤوس الأموال و الأفراد من خلال إلغاء القيود أو المحددات الكمية و 
الإدارية و تخفيض متدرج للتعريفات الجمركية حتى يصل العالم إلى أسواق حرة يسودها انتقال خال من 

المؤسسية و التشريعية و عقدت في عهدها مسؤولة عن حل المنازعات بالطرق   (WTO)القيود فأصبحت
الاتفاقيات التي تعالج الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية و الاستثمارات الأجنبية كما و قد حددت 
الترتيبات التي تحمي الإنتاج الوطني و المستهلك المحلي من ظواهر الإغراق و غزو المستوردات و عوامل 

  17التلوث البيئي.
  :الوزاريةالمؤتمرات 

ا أثبتت فعالية متينة حيث أقيمت عدة مؤتمرات  رغم التاريخ الحديث لمنظمة التجارة العالمية إلا أ
و  1998دولة و الثاني في جنيف  120حضره ممثلي أكثر من  1996وزارية عالمية كان الأول في سنغافورة 

ثم  2005يليه هونغ كونغ  2003ثم كانكون  2001و بعدها الدوحة  1999الثالث في سياتل بأمريكا 
  .2009جنيف 

ناقشت هذه المؤتمرات قضايا عدة منها : مشكلة الحقوق الاجتماعية ، النمو الاقتصادي و 
التجاري، الفرص و التحديات التي تواجه دمج الاقتصاد، معايير العمالة المركزية المعروفة دوليا، مشكلة 

العالمية، الاتفاقات الإقليمية، القبول بالمنظمة، اتفاق تسوية ميش الدول الفقيرة، دور منظمة التجارة 
المنازعات، تنفيذ اتفاقات المنظمة، المنسوجات و الملابس، التجارة و البيئة، الخدمات و المفاوضات، اتفاق 

  تكنولوجيا المعلومات و المواد الصيدلانية، التجارة الإلكترونية، الكائنات المعدلة وراثيا.

  
  
  

                                                             
 .241-240 :صص ،مرجع سبق ذكره مد راتول،مح16
 .138-137، ص 2006عمان (الاردن) ، -،الطبعة الأولى ،دار جرير للنشر و التوزيعتحليل الإقتصاد الدولي هوشيار معروف،  -17
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  :الفصل خلاصة 
تعرفنا من خلال هذا الفصل على قطاع هام في التجارة الدولية ألا و هو تجارة الخدمات و الذي 

و الذي  1993-1986أدرج لأول مرة في نطاق صلاحيات المنظمة العالمية للتجارة في جولة الأورغواي 
من خلال التطرق لمفهوم تجارة الخدمات و معاييرها  GATSيندرج ضمن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات

  و تصنيف هذه التجارة حسب دراسات المختصين.
أما المبحث الثاني فتناولنا بالدراسة الهيئة المنظمة و المسيرة للتجارة العالمية و هذا من خلال تحديد      

ا من ذ بداية أربعينيات القرن الماضي إلى مفهومها و توضيح مهامها و الأجهزة المكونة لها إضافة إلى نشأ
و الذي أعطى لها صفة المنظمة حيث أصبح  15/04/1994غاية إنشائها على إثر اتفاق مراكش في 

.01/01/1995' التي بدأت نشاطها في 'المنظمة العالمية للتجارةاسمها   
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  الفصل الثاني:
  لتحرير الخدمات المالية تجارة الخدمات في إطار الاتفاقية العامة

  تمهيد:
يتطلب تحرير تجارة الخدمات المالية الحد الأدنى من التدخلات الحكومية و فتح الأسواق أمام 

المالية الأجنبية و إطلاق قوى السوق على قاعدة المنافسة الحرة، و يتم ذلك على عدة مسارات المؤسسات 
في آن واحد، منها ما تحدده سياسات و توصيات المؤسسات المالية الدولية المعنية، و منها ما يتم فرضه من 

 GATS (Général Agreement on Trade inخلال اتفاقيات دولية كاتفاقية تحرير الخدمات
Services) التي تعتبر أول تعاون دولي في المسائل الخدمية و التي من بينها الخدمات المالية حيث تسعى

  هذه الاتفاقية إلى تحرير هذا النوع من التجارة في إطار منظم.
رق سنعالج في هذا الفصل ماهية الخدمات المالية التي شملتها اتفاقية تحرير الخدمات بالإضافة إلى التط

لهذه الاتفاقية بشكل مفصل و معالجة أهم محاورها، دون إهمال الجهود الدولية لتحرير الخدمات المالية خارج 
ــال  .GATSــــ
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 .: تحرير تجارة الخدمات الماليةالمبحث الأول
أصبحت تجارة الخدمات المالية في العقد الأخير من أسرع القطاعات نموا فضلا على الجاذبية 
الاستثمارية التي تحملها هذه التجارة و عدم اقتصارها على الدول المتقدمة ،فأهم ما يميز هذه التجارة هو 
اتساعها و مدى تأثيرها على قطاع الاقتصاد ككل فهي تشمل قطاعات البنوك و أسواق المال و التأمين و 

إلى مفهوم هذا النوع من التجارة التي تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، و فيما يلي سوف نتطرق 
  بالإضافة إلى معالجة مختلف جوانبها.

  .: ماهية تجارة الخدمات الماليةالمطلب الأول
ا " عملية يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التي توسع فرصة دخول مقدمي الخدمات يعرفها البعض بأ

  18."مقدمي الخدمات المحليين مواجهة الأجنبية في السوق أو تقلل من التحيز اتجاههم في
، مل: خدمات التأمين (على الحياةالخدمات المالية حسب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات تش

و  الوكالة ،خدمات المساعدة التأمينية بما فيها السمسرة و، من الحوادث)،خدمات إعادة التأمينالصحي
،خدمات الدفع و تحويل الأموال الإقراض و التأجير التمويليئع و : قبول الوداالخدمات المصرفية والمالية مثل

و الضمانات و الالتزامات و الإيجار لحساب المنشأة أو لحساب العملاء في البورصة أو في سوق الأوراق 
ن ،المشاركة في إصدار الأوراق المالية كافة أنواعها بما فيها أعمال الضماالية غير المسجلة و ما يتصل بذلكالم

، إدارة الأصول مثل إدارة الحافظة و كافة أشكال إدارة الاستثمار الجماعية و لاستثمار و السمسرة الماليةو ا
، خدمات التسوية و المقاصة للأصول المالية و خدمات ودائع الكفالة و الأمانةإدارة صندوق المعاشات 

قديم و نقل و معالجة المعلومات ،الخدمات المالية الاستثمارية وغيرها من الخدمات المساعدة ،خدمات ت
ا.   19والبيانات المالية والبرامج المتصلة 

  تحرير تجارة الخدمات المالية مفهومأولاً: 
يقصد بتحرير الخدمات المالية قدرة الخدمات المالية على تخطي الحدود من دون حركة مجهزها أو 

 20المستفيد منها أي العميل.
  
  

                                                             
 .31:ابراهيم عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  -18
،  2009-1999آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع الإشارة إلى حالة الجزائر وصاف عتيقة ، -19

 .73، ص: 2014-2013بسكرة ،الجزائر، -أطروحة دكتوراه ، علوم اقتصادية، جامعة محمد خيضر
 .47 :ص،مرجع سبق ذكره  ،زكية بوستة  - 20
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 :   :الخدمات الماليةد تحرير تجارة فوائثانياً
إن تجارة الخدمات المالية لا تختلف عن تجارة السلع أو الخدمات الأخرى و يمكن أن يكون لتحرير تجارة 
الخدمات المالية تأثيرا ايجابيا قويا على الدخل و النمو بنفس درجة القطاعات الأخرى بالإضافة إلى نشر 

  كفاءة القطاعات و تخصيص الموارد الدولية.  التقنيات الحديثة و تحسين الوساطة المالية و يعزز
و يجب التنبيه إلى ضرورة التفريق بين تحرير تجارة الخدمات المالية و بين تحرير انتقال رؤوس الأموال 
فلأول يؤثر في ميزان الخدمات و الثاني يؤثر في ميزان رأس المال في ميزان المدفوعات يمكن التفرقة هنا في 

الاقتصاد الدولي بأن عائد استثمار رأس المال في الخارج إنما هو عائد خدمي شأنه شأن عائد إطار أدبيات 
العمل أو عنصر الإنتاج في خدمة غير المقيمين و بذلك فإن زيادة حركة انتقال رؤوس الأموال سوف يؤدي 

انتقال الاستثمارات  إلى زيادة تدفق الخدمات مع إلزامية التفرقة بين الحركتين و الفصل بينهما ، فمثلا
لإنشاء مصرف الخدمات المصرفية المختلفة و تحقيق العائد من تلك الخدمات هو الذي يضاف إلى 

  متحصلات الخدمات.
 Levine 1996و  1993King and Levineو أوضحت دراسات عديدة على سبيل المثال 

المفتوحة قد زادت فيها معدلات النمو أن كلا من الدول النامية و المتقدمة ذات القطاعات المالية  1997
بصورة أسرع من الدول ذات القطاعات المغلقة و قد قام عدد من الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة 

تناولت الانعكاسات  1997بإعداد دراسة نشرت في مجلة المنظمة في شهر سبتمبر   (WTO)العالمية
  :ابية على دول العالم ككل و أهمهاالايج
 نافسة في تقديم أفضل الخدمات المالية على مستوى العالم و ما يتبع ذلك من رفع كفاءة و أداء الم

الات و خفض التكاليف و تحسين نوعيتها.  القطاعات المتخصصة في تلك ا
 لأزمات المالية على مستوى العالماختيار الوسائل الأفضل لإدارة المخاطر و امتصاص ا. 
 لمصرفية و تطوير أنظمة العمل في مجال الخدمات المالية.تنويع و تطوير الأدوات ا 
  حث الحكومات على إتباع سياسات سليمة لإدارة الاقتصاد الكلي على مستوى دولهم و انتهاج

سياسات ائتمانية جديدة بما يتماشى مع التطورات الحديثة و تعديل أنظمة القطاعات المالية و تطوير 
  21دور الأجهزة الرقابية .

  
  

                                                             
، ، مذكرة ماستر ،مالية، جامعة  انعكاسات الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات المالية على تأهيل المنظومة المصرفية الجزائريةحدو علي ،  - 21

 .65، ص: 2012-2011،الجزائر، 3الجزائر 
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 :   ات الماليةمتطلبات و مبررات تحرير تجارة الخدمثالثاً
إن دعاة تحرير قطاع تحرير تجارة الخدمات المالية و فتحه على الأسواق الدولية يستندون إلى عدة 
م إلى عولمة أنشطة القطاعات المالية ، هذا و تتراوح مثل هذه الاعتبارات بين تحسين  اعتبارات في دعو

زيادة الاستثمارات و رفع كفاءة الخدمات المالية و تخفيض تكاليفها و ضمان توظيف  مناخ المنافسة إلى
رة الخدمات في أكبر للموارد في هذه القطاعات و بشكل عام يمكن تلخيص المنافع المرجوة من تحرير تجا

  الجوانب التالية:
من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز المنافسة و تحسين كفاءة أداء قطاع الخدمات المالية الأمر الذي -1

أكثر و أفضل في الخدمات  تخفيض التكاليف و تحسين نوعية الخدمة بالإضافة إلى توفير خيارات
 .المالية

تحسين خدمات الوساطة المالية و زيادة فرص الاستثمار من خلال توظيف أفضل للموارد فيما -2
 سبة و من خلال إدارة أفضل للمخاطر.بين القطاعات و البلدان المختلفة وفقا للفترات الزمنية المنا

لرقابة الخاصة تحفيز الحكومات لتحسين إدارة السياسات الاقتصادية و سياسات الإشراف و ا-3
 .بالقطاعات المالية

و بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن دعاة تحرير تجارة الخدمات يعززون من مواقفهم بالاستناد إلى 
على تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى و البعض الآخر وثيق الصلة  مبررات أخرى بعضها مرتبط بالقدرة

، و بالفعل قد اتضح من خلال و إجراءات رقابية سليمة و محكمة بالسعي إلى وضع سياسات اقتصادية
لنمو الاقتصادي في تجارب كثير من دول العالم أن هناك علاقة ايجابية بين سياسات الانفتاح و معدلات ا

، أي أن الدول ذات السياسات الاقتصادية المفتوحة قد نمت بسرعة أكبر من الاقتصاديات الدول النامية
المغلقة و هذا ينطبق أيضا على مدى السرعة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حيث أن الدول التي 
 قدمت التزامات بتحرير أسواقها المالية وجدت نفسها في وضع يحتم عليها السرعة في تطبيق سياسات

الإصلاح الاقتصادي و تطوير سياسات الإشراف و الرقابة المالية مقارنة بغيرها من الدول التي لم تقدم أي 
  .عجلة لإدخال الإصلاحات المطلوبة التزامات و بالتالي لم تجد نفسها في

ن إن المبررات التي تساق في صالح تحرير تجارة الخدمات المالية لا تتوقف فقط عند ما تم ذكره بل أ
: إمكانية نقل ق منها على سبيل المثال لا الحصربعضها يشير إلى جوانب أخرى لا تقل أهمية عن ما سب

، خاصة في مجال الإدارة و المحاسبةالمعرفة و التكنولوجيا التي تشمل الممارسات المتقدة في القطاع المالي و 
  التعامل مع المعلومات و التعامل مع الأدوات المالية الجديدة.

ذلك فإن تحرير تجارة الخدمات من شأنه أن يوفر وسائل متنوعة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها ك
الأسواق المالية الصغيرة كما من شأنه توسيع هذه الأسواق من خلال زيادة حجم التعاملات و زيادة تنويع 
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ل من حدة تعرضها الخدمات المعروضة الأمر الذي من شأنه أن يخفض من تذبذب هذه الأسواق و يقل
  للصدمات المالية.

و يمكننا أن نضيف إلى ما تقدم أن وجود أسواق مالية ذات كفاءة و انفتاح من شأنه أن يعزز 
، أي أن المنافسة بين من كفاءة توظيف الموارد المالية معدلات الادخار و الاستثمار و بالتالي يزيد
وات ادخار جديدة يمكن أن تنعكس في شكل زيادة عائد المؤسسات المالية و تحرير سعر الفائدة و توفر أد

الاستثمارات مما قد يحفز على مزيد من الادخار و الاستثمار و بالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي  
  كمحصلة لهذه الظروف المواتية.

الدول تحرير الخدمات المالية من شأنه أن يسهل انتقال رؤوس الأموال من الدول ذات الفائض إلى 
ذات الموارد المالية المنخفضة الأمر الذي يمكن هذه الدول الأخيرة من تخفيض تكاليف الاستثمارات فيها 

 22من خلال تمكنها من الحصول على مصادر متعددة وفقا لأفضل الشروط و التكاليف.
 : ً العوامرابعاً   ل المتحكمة في الطلب عليها دوليا

اية عام  ، انخفضت 2019في عام % 19انخفاض متواضع بنسبة  2019عرفت تجارة الخدمات منذ 
  عندما ضربت جائحة كورونا. 2020صادرات الخدمات العالمية بشكل حاد في الربعين الاولين من عام 

في المائة  19.9، لا يزال هناك انخفاض بنسبة ومع ذلكعلامات الانتعاش في الربع الثالث.ظهرت 
  .2020على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 

تريليون دولار أمريكي و هو ما يمثل ربع قيمة  6.1، بلغت قيمة صادرات الخدمات 2019في عام 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في أكثر من نصف  %7إجمالي الصادرات العالمية بما في ذلك السلع، و 

أما %،8.53مليون دولار ما نسبته  520441رت قيمة  صادرات الخدمات المالية اقتصاديات العالم، قد
من % 2.25مليون دولار ما نسبته  137031التأمين و إعادة التامين فقد بلغت  قيمة الصادرات العالمية 

  23صادرات العالم.
  و فيما يلي نبين أهم العوامل المتحكمة في الطلب العالمي على الخدمات المالية:

  لتنافس بالوقت:ا .1
بطابع الخدمات ( عامل الوقت مهم جدا في مختلف الأنشطة الخدمية نظرا للخصائص المرتبطة 

،...) لذا يعتبر هذا العامل من أهم العوامل المتحكمة في الطلب على الخدمات في التطور، السرعة، التأخر
                                                             

، المؤتمر  القطاع المصرفي الخليجيقوانين منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات المالية و تأثيراتها المحتملة على جاسم المناعي ،  - 22
أكتوبر 25-24الدوحة ،قطر،-المصرفي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي حول العمل المصرفي الخليجي في ظل المنافسة و الأسواق المالية العالمية المتغيرة

  .03-02،ص ص: 1998،
  .UNCTAD،2020تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية- 23
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الأسواق المحلية و الدولية على حد سواء ، حيث تلجأ الشركات المتنافسة على تقديم أي منتوج سلعي أو 
خدمي في سوقها المحلي أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية إلى اختصار الوقت بين كل ابتكار و تقديم لمنتج 

ات في الوقت المتفق عليه دون جديد كما تعمل على اختزال وقت إنتاج و تقديم المنتج و تسليم المنتج
تأخير و ليس ذلك فقط بل في الوقت الذي يحدده العملاء و بذلك تكتسب سمعة تسمح لها بالفوز بجزء 
من الطلب الموجود في السوق على صعيد آخر نجد أن المدة الزمنية المدة الزمنية التي تستغرقها المؤسسة 

مرتبطة بالمنافسة من خلال  لتحسين المنتج هي كلها أمورلتقديم منتوج جديد للسوق و المدة المستغرقة 
  .الزمن

الميزة هنا لا تكمن في خفض التكلفة و تقديم أسعار تنافسية فقط بل يتعداه الى تلبية التنوع و التغير 
السريع في رغبات و أذواق العملاء و مجارات المنافسة الحادة في التصميمات و كذا المنافسة بالوقت و لذا 

بر الوقت في مجال تقديم و تسويق الخدمات كثروة ذات قيمة نقدية و كإطار نشاط محفز أو دافع لذا اعت
  .دائما بعين الاعتبار يجب أخذه

  :التنافس بالجودة .2
سلعة أو خدمة) تشبع حاجات في تصميم و تنفيذ و تقديم منتج (تتحقق الجودة عندما ينجح المنتج 

عنها و كل ما يمكنه أن يجعله أكثر رضا من استهلاكه للسلعة أو  و توقعات العميل حتى التي لم يفصح
إفادته من الخدمة و تعد الجودة بلا شك سلاحا تنافسيا فعالا إذ لا يمانع عملاء كثيرون في أن يدفعوا أكثر 

م.   مقابل تحصلهم على منتجات أحسن جودة أو أكثر انسجاما مع توقعا
  يد من المقومات و التي يمكن حصرها فيما يلي:و يتطلب التنافس بالجودة توفر العد

 تجات و كافة وظائف و نظم المؤسسةاستلهام حاجات و توقعات العملاء كأساس لتصميم المن. 
 على رأس أولويات الإدارة العليا جعل الجودة. 
 داء المميز القائم على الابتكاراختيار و تدريب و تحفيز الموظفين لتعزيز نجاحها في الأ. 
 للمنتجات و تنفيذ سليم للتصميماتسليم  تصميم. 
 .تبني مفهوم التحسين و التطوير المستمر للمنتج تحت مظلة إدارة الجودة الشاملة 
  يء مقو  .مات الإنتاج المرن كلما تطلب ذلكالتزود بتجهيزات فاعلة 
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات في تصميم النظام الإنتاجي للسلع أو الخدمات 

على ما سبق يمكن القول أن الجودة تمثل شرطا جوهريا لقبول المنتج بشكل عام سواءا و بناءا 
  .أو الخدمية في الأسواق العالمية بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية و هي أساس لزيادة الصادرات السلعية

  التنافس بالتكلفة أو السعر: .3
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، ة أو السعر عنصرا تنافسيا للمنتجمنها التكلف تميز الكثير من الأدبيات بين عدة أنواع من التنافسية 
بصورة فالبلد الذي يتمتع بانخفاض تكاليف يتمكن من تصدير السلع و الخدمات غلى الأسواق الخارجية 

الصين) و كذل التنافسية غير السعرية و التي تشمل النوعية و الملاءمة و أفضل و خير مثال على ذلك (
 عنصر الابتكار فالبلد ذو المنتجات المبتكرة و ذات النوعية و الأكثر ملاءمة تسهيلات التقديم بالإضافة إلى

للمستهلك بوجود المؤسسات المصدرة ذات السمعة الحسنة في السوق يتمكن من تصدير منتجاته حتى و 
  .و كانت أعلى سعرا من سلع منافسيهل

صناعات عالية التقنية كما تميز التنافسية التقنية حيث تنافس المنظمات من خلال النوعية في 
الأدبيات أيضا بين التنافسية الظرفية أو الجارية و التي تركز على مناخ العمال و عمليات الشركات و 

ا بينما تركز التنافسية المستدامة أو الكامنة على الابت   .كار و رأس المال البشري و الفكرياستراتيجيا
فسي إذ لا يمكن تحديد أسعار تنافسية دون ضبط مستمر و تلعب التكلفة دورا هاما كسلاح تنا

دف لأن تكون الرائدة في خفض عناصر التكلفة بين  للتكاليف و حتى أن الكثير من الشركات المتميزة 
دف ترشيدها يساهم في تحسين  منافسيها في نفس الصناعة أو النشاط  لأن تحليل عناصر التكلفة 

تنافسية الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات في الكفاءة و تحديد أسعار 
 24.الوطنية أو في الأسواق العالمية أسواقها

  .أسواق الخدمات المالية العالمية المطلب الثاني: الأطراف الفاعلة في
متعددة الجنسيات، من أهم ثلاثة أطراف فاعلة في أسواق الخدمات المالية الدولية و هي الشركات 

شركات التأمين العالمية بالإضافة إلى البنوك دولية النشاط و شركات الوساطة المالية نظرا لما تتمتع به هذه 
الشركات من القدرات و المزايا التنافسية على المستوى العالمي في مجال تجارة الخدمات المالية و استحواذها 

فيما يلي إبراز دور هذه الشركات العالمية في مجال تجارة الخدمات  على مختلف الأسواق العالمية، و سنحاول
  المالية.

  .: الشركات متعددة الجنسياتأولاً 
ا هذه الشركات أكسبتها الثقة من جميع المتعاملين معها عبر العالم، و  الكفاءة العالية التي تتمتع 

من ذلك الثقة المالية التي جعلت البنوك و مختلف المؤسسات المالية تثق فيها، الشيء الذي جعلها 
  مؤسسات قادرة على تعبئة الموارد المالية لصالحها من خلال:

                                                             
مذكرة ماجستير،مالية و تجارة تحرير تجارة الخدمات المالية في التجارة الدولية و دوره في تعزيز التنافسية التجارية الدولية ،بوسعدية مراد ،  - 24

 . 19-18-17،ص ص ص: 2016-2015دولية ،جامعة ورقلة، ، 
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 :لماليةالمعاملات في الأسواق ا .1
ا لثقة  بحيث تلجأ إلى طرح أسهمها في الأسواق المالية و التي تجد طلبا مرتفعا عليها بفضل اكتسا
فعلية لدى المتعاملين في السوق، الشيء الذي يمكنها من جلب التمويل بمبالغ ضخمة، كما تلجأ إلى شراء 

  ا يساهم في نموها المستمر.أسهم الشركات الأخرى بفضل الفوائض المالية التي تحققها، و هذا م
 :استغلال الفوائض المالية لدى البنوك التجارية .2

بفضل أنشطتها الضخمة فإن هذه الشركات تلجأ عند الحاجة إلى استخدام السيولة الفائضة لدى 
  البنوك التجارية بأنسب الشروط و هو ما يسمح لهذه البنوك بتوظيف أموالها و زيادة التعبئة المالية لها.

 ءة الإدارة المالية:كفا .3
ا  كفاءة الإدارة المالية لهذه الشركات تلجأ إلى ابتكار الصيغ المناسبة للتمويل، ففي حالة استثمارا
المباشرة في مختلف الدول قد تلجأ إلى استخدام المدخرات المحلية في الدول التي توطن فيها هذه الاستثمارات 

 دة طرق إما بالاقتراض من البنوك المحلية أو اللجوء إلى صيغو لا تلجأ إلى التمويل المركزي، و ذلك بع
المشاركة أو طرح أسهم شعبية بأسعار قليلة في السوق المالي المحلي يتمكن الجمهور الواسع من شرائها، أو 

  طرح سندات أو غيرها من الطرق.
ا أهم دعائم كما تعتبر الشركات متعددة الجنسيات من أهم مظاهر الاقتصاد العالمي المعاصر   كما أ

  :ية من خلال عدة جوانب لعل أبرزهاالعولمة الاقتصاد
 :حيث أن الشركات متعددة الجنسيات فاعل قوي في عولمة أسواق المال و الائتمان الدولي

الأسواق المالية الدولية، بل أن الأسواق المالية الدولية هي نتاجها، فبفضل نشاط هذه الشركات و 
ا الضخمة في أسهم الأسواق المالية تضخمت أنشطة هذه الأسواق و توسعت عبر الأقطاب  استثمارا

ا في الأسواق المالية في الاتجاهين شراءا و بيعا المالية خاصة في الدول المتقدمة، و ت تجلى ضخامة معاملا
للأسهم و السندات و مختلف الأوراق المالية، فضلا عن أهمية في سوق الائتمان الدولي من خلال البنوك 

و التحويلات التي  الضخمة، حيث تجني هذه البنوك أموالا طائلة من خلال عمليات الإقراض و الاقتراض
ا الشركات متعددة الجنسيات، الشيء الذي ضخم المؤسسات المالية لتمتد أنشطتها عبر مختلف  تقوم

  .25العواصم في العالم، و ساهم ذلك كله في توحيد الأسواق المالية و الائتمانية
 ً  : شركات التأمين العالمية:ثانيا

                                                             
 .243-242 :صص ،مرجع سبق ذكره محمد راتول،- 25
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ا  تعتبر أنشطة التأمين من بين الأنشطة المالية الهامة التي تسعى الدول المتقدمة من خلال شركا
العالمية السيطرة عليها باعتبارها من أهم مجالات تجارة الخدمات المالية التي تتفوق فيها بشكل مطلق على 

ال.   الدول النامية التي تعتبر من الأسواق المتأخرة في هذا ا
سنة %2.8بعدما كان 2015سنة % 2.5لعالمي للطلب على التأمين على الأضرار ب قدر النمو ا

خلال % 1.7إلى  %2، و السبب في ذلك تراجع معدل النمو في قطاع التأمين للدول المتقدمة من 2014
نفس المرحلة، و هذا على الرغم من الارتفاع المسجل في ألمانيا، حيث تشير الإحصائيات إلى انخفاض كبير 

   مجموع الأقساط في كل من بريطانيا و ايطاليا نتيجة لتراجع الطلب على تأمين السيارات.في
سنة %5.6إلى 2014سنة %6.3و لم تسلم الأسواق الناشئة من تباطؤ النمو الذي انخفض من 

، بحيث يرجع سبب ذلك إلى ضعف النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، بالرغم من تسجيل نمو في 2015
مدعما بالنمو في سوق التأمين على السيارات في الصين بالإضافة إلى % 12سواق الآسيوية الناشئة بـــ الأ

، و في جنوب الصحراء الكبرى و إفريقيا %6نمو أسواق التأمين الأخرى في آسيا و الشرق الأوسط بنسبة 
  %.4.5ــــــب

سنة  %3.2و 2016سنة %3شهد الطلب على تأمينات الأضرار نموا ضعيفا يصل إلى 
سنة % 1.7و  2016سنة % 1.8كنتيجة لتقديرات ضعف النمو في الأسواق المتقدمة بحوالي 2017
 2017سنة % 8.7إلى  2016سنة % 7.9،و هذا بالرغم من توقعات النمو في الأسواق الناشئة من 2017

 26:وفق ما هو موضح في الجدول التالي
  .2016-2013): نمو حجم الأقساط على تأمينات الأضرار في العالم خلال الفترة 2-2الجدول رقم (

لة العربية  المصدر:خلوف ياسين،متطلبات الضبط القانوني و المؤسساتي للتوجه نحو التأمين التكافلي في الجزائر،ا
 .185،الجزائر،ص: 2020،سبتمبر 3للإدارة،العدد 

                                                             
لة العربية للادارة،العدد القانوني و المؤسساتي للتوجه نحو التأمين التكافلي في الجزائر متطلبات الضبطخلوف ياسين، - 26 ،سبتمبر 3،ا

 .185،الجزائر،ص: 2020

  2017  2016  2015  2014  2013  معدل النمو%
  3.2  3.0  2.5  2.8  3.2  إجمالي دول العالم
  1.7  1.8  1.7  2.0  2.1  الأسواق المتقدمة

  8.7  7.9  5.6  6.3  8.0  الأسواق الناشئة
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و من جهة أخرى فقد انتشرت ظاهرة تداخل وظائف شركات التامين مع وظائف الشركات المصرفية 
ارس أنشطة البنوك و خاصة في مسألة منح الائتمان، أو ضمان عالميا، فشركات التامين العالمية تم

التسهيلات المصرفية، بالإضافة إلى وجود فروع مشتركة بينهما، و قيام كل منهما بترويج منتجات الآخر، و 
من أمثلة ذلك أنه يحق للبنوك الألمانية مزاولة كافة أعمال و خدمات التأمين، و لكن من شركات تأمين 

نك الأم و تكون مستقلة ماليا، مع خضوعها لأحكام الرقابة الفيدرالية و خاصة من ناحية الأسس تابعة للب
ا.   و القوانين المعمول 

و تقوم شركات التأمين العالمية بتقديم سلسلة كبيرة من الخدمات المالية و المنتجات التأمينية المختلفة 
الزبائن، و السيطرة على أسواق التأمين على المستوى بأسعار تنافسية من أجل كسب أكبر عدد ممكن من 

المحلي و الدولي، كما توفر هذه الشركات مستوى مرتفع من تجميع المخاطر و تزويد المعلومات، و كذلك 
  27توفر درجة عالية من قابلية الخطر، بالإضافة إلى استثمار عقود الدفعات السنوية.

- 2015أمين لبعض دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (): التأمين و إعادة الت3-2الجدول رقم (
2019(  

                                                             
 .23 :بوسعدية مراد، مرجع سبق ذكره، ص- 27
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  السنوات    
    2015  2016  2017  2018  2019  
اقساط التامين   المؤشرات  

  )01مليون$ (
الحصة 
السوقية 

) %02(  

الحصة السوقية 
لفروع و وكالات 

الشركات الاجنبية 
في السوق الوطنية 

 (%) -                 
)03(  

معدل 
اعادة 

التامين 
المقبول 

 (%) -
)04(  

)01(
  
  مليون     $

)02            (

%  

)03(  

  
%  

)04(  

  
%  

)01(
  
  مليون     $

)02            (

%  

)03(  

  
%  

)04(  

  
%  

)01(
  
  مليون     $

)02            (

%  

)03(  

  %  

)04(  

  
%  

)01(
م  

  ليون     $

)02            (

%  

)03(  

  
%  

)04(  

  %  

دان
البل

  

.10  /  1.6  78796  استراليا
9  

74145  1.4  /  12.
5  

72339  1.4  /  13.
0  

69991  1.3  /  14.
3  

61277  1.2  /  16.1  

  7.0  00  0.7  35152  1.8  /  0.6  33703  2.3  /  0.6  30839  2.9  /  0.6  30432  03  /  0.6  30647  بلجيكا

.13  1.6  81909  7.6  15.8  1.7  83612  كندا
2  

15.
6  

87408  1.6  12.
7  

16.
1  

87012  1.6  9.0  11.
3  

/  /  /  /  

.24  4  6.1  293086  المانيا
6  

294660  5.7  3.9  24.
5  

31120
8  

5.8  4.0
0  

24.
6  

335669  6.3  3.8  24.
7  

344268  6.9  3.7  25.4  

15073  2.1  00  2.9  151423  1.8  00  3.4  165854  ايطاليا
2  

2.8  00  2.1  163781  3.1  /  2.3  158241  3.2  /  1.0  

39009  6.5  4.3  8.4  434737  4.1  4.1  6.5  313822  اليابان
6  

7.3  4.5  6.0  402773  7.6  0.1  5.5  399088  7.9  0.1  5.5  

.11  /  7.0  336743  بريطانيا
1  

403794  7.8  00  35.
8  

39411
4  

7.4  00  14.
3  

469120  8.9  00  20.
4  

418667  8.3  /  19.5  

  11.2  /  55.3  277396  11.9  /  49.7  2632284  23.0  00  53.2  2836293  22.3  /  51.9  2703793  22.8  00  54.1  2621083  و م أ

  

Source : OCDE.Stat
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نظرا لأهمية الأقساط المحصلة و الاستثمارات التي تتم،و الأهم من ذلك بسبب الدور الاجتماعي و 
الاقتصادي الذي تلعبه في تغطية مخاطر الأفراد و الشركات، يجمع المنشور السنوي " إحصاءات التأمين 

قطاع التأمين في جميع دول لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية " البيانات الإحصائية الرسمية الرئيسية ل
منظمة التعاون الإقتصادية و التنمية حيث سنستعرض بعض المؤشرات الخاصة بسوق التأمين الدولي، هذا 
المنشور هو أداة أساسية لمستخدمي الإدارات و الشركات و الأوساط الأكاديمية العاملة في مجال التأمين.في 

التأمين و إعادة التأمين في الإتحاد الأوربي و في المنطقة  ، تم وضع إطار إشرافي جديد لشركات2016عام 
الاقتصادية الأوربية، يتضمن هذا الإطار متطلبات إبلاغ منسقة بين دول الاتحاد الأوربي و المنطقة الصناعية 

  28الأوربية.
حسب الجدول نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في مجال التامين و إعادة التامين 

  لإضافة إلى بريطانيا و ألمانيا و اليابان و هذا ما يبين مساهمة هذا القطاع في التجارة الدولية للخدمات.با
 ً   .شركات الوساطة المالية : البنوك الدولية النشاط وثالثا

تعتبر البنوك الدولية النشاط و شركات الوساطة المالية من أهم الأطراف الفاعلة في أسواق الخدمات 
الدولية، و يرجع هذا إلى القدرات الكبيرة و المزايا التنافسية التي تحوزها هذا النوع من الشركات في المالية 

مجال تجارة الخدمات المالية، مما مكنها من الاستحواذ على النصيب الأعظم من السوق المصرفية على 
لى المشروعات التي تمكنها من المستوى المحلي و الدولي، حيث تقوم بتوجيه رؤوس الأموال و الاستثمارات إ

  تحقيق عوائد كبيرة و مرتفعة، و من ثم فهي تساهم بنسبة كبيرة في السيطرة على هذا النوع من التجارة.
فقد عرف سوق الخدمات المالية للبنوك الدولية النشاط و كافة الشركات التي تقوم بأعمال الوساطة 

موجات التحرير المالي في إطار ما يعرف بالعولمة المالية،و الذي  المالية نموا و تطورا كبيرا عبر السنوات بفضل
تم دعمه بواسطة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال معالجة البيانات و الاتصالات، الخبرات الكبيرة التي 

ستوى تمتلكها هذه البنوك على المستويات الدولية، و الذي يعكسه النمو المذهل للعمليات المالية على الم
  .29العالمي و كذا نمو تجارة الخدمات المالية على المستوى العالمي

                                                             
28-. OCDE.Stat 

 .21بوسعدية مراد،مرجع سبق ذكره،ص- 29
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أدى الانخفاض الكبير في الحواجز التي تحول دون الدخول وخصخصة البنوك العامة إلى تشجيع 
سيما من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. وقد أدى ذلك إلى اتيجيات المؤسسات الأجنبية ، لااستر 

 30.ية المحلية أكبر وأكثر قدرة على المنافسةجعل الأسواق المصرف
تعد ظاهرة الاندماج التي تجلت بشكل كبير و واضح في المصارف، و الذي يعتبر أحد المتغيرات 
العالمية الجديدة التي تزايد تأثيره بقوة و بشكل خاص خلال النصف الثاني من التسعينيات مع تزايد الاتجاه 

الأخير نتيجة لمتغيرين أساسيين من متغيرات العولمة اللذان أثرا و لا زالا يؤثران نحو عولمة البنوك، و هذا 
  بشكل كبير على عمليات الاندماج و هما:

اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية التي تأتي ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات التي تتولى تطبيقها  -1
زاد من حدة المنافسة في الأسواق العالمية، و بالتالي أخذ  منظمة التجارة العالمية حيث أن هذا التحرير

  يشكل لنا ما يسمى بالكيانات المصرفية العملاقة التي تكون قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
و  01من قيمة الالتزامات المصرفية ضمن اتفاقية بازل  %8معيار كفاية رأس المال بما لا يقل عن  -2

ا على  ، و هو ما دفع02 الكثير من البنوك الصغيرة إلى الاندماج المصرفي مع بعضها البعض لزيادة قدر
  التواجد و الاستثمار في السوق المصرفية العالمية.

و لعل من المؤشرات الدالة على ذلك تلك البيانات التي تشير إلى أن قيمة عمليات الاندماج المصرفي 
تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية  1.6منها  1998ر عام تريليون دولا 2.6في العالم بلغ حوالي 

  صفقة اندماج. 1400وحدها، و تمثل 
و باتجاه موازي لعمليات الاندماج بين المصارف فإن تنامي ظهور شركات الوساطة العالمية،حيث 

ا المال ا على مواجهة المخاطر تلعب هذه الأخيرة دورا واسعا في أسواق المال العالمية نتيجة إمكانيا ية و قدر
المتوقعة و تنوع محفظتها الاستثمارية، و قد ساعد ظهور هذه الشركات المصارف على الإسراع في الدخول 
إلى نشاط الوساطة المالية غير المصرفية ( التأمين، تمويل منشآت الأعمال، منشآت الاستشارة المالية، 

.(...31  
و شركات في العالم من بين المراكز الثلاثة الأولى للقطاعات كبر البنوك أكانت  2000في عام 

مليار $ على التوالي، مرتبة حسب حجم دخلها، و  60مليار $  100الأكثر ربحية، بإجمالي ما يقرب من 

                                                             
30-Naceur Bernou,Mustapha Sadni Jallab,Le Commerce des Services Financiers dans le Monde : 
un état des lieux,workingPaper du GATT,Juin 2002,P12. 

، مذكرة ليسانس، نقود مالية و بنوك،المركز الجامعي آكلي محند وظيفة الوساطة المالية و دورها في تفعيل أداء البورصةقحام سفيان و آخرون،  -  31
 .52- 51،ص ص2011-2010،اولحاج،البويرة
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من هذه المؤسسات المالية التي تضم  %90شركة في العالم هي للوسطاء الماليون،  500من أكبر  115
  تريليون $ من الأصول هي إما بنوك أو شركات تأمين. 33مجتمعة أكثر من 

  ):  الجدول التالي يبين أكبر الوسطاء الماليون في العالم 4-2الجدول (

  

  قطاع النشاط

  

  العدد

(بليون المداخيل 
  دولار أمريكي)
 

 

الحصة من 
الدخل 
الإجمالي 

(%)  

إجمالي الأصول 
  (بليون دولار)

الحصة من 
الأصول 

  الإجمالية (%)

  64.3  21.33  43  1.44  56  البنوك

  23  7.63  41.6  1.39  48  شركات التأمين

شركات الخدمات 
  المالية

6  0.35  10.5  2.7  8.2  

  4.6  1.51  4.8  0.16  5  شركات السمسرة

موع   100  33.17  100  3.34  115  ا
Source : Naceur Bernou,Mustapha Sadni Jallab,Le Commerce des Services Financiers dans le 
Monde : un état des lieux ,workingPaper du GATT,Juin 2002,P10 

نوع من الخدمات المصرفية المختلفة، معتمدة على   250تقوم البنوك التجارية الدولية بتقديم أكثر من 
لومات و الاتصالات، الأمر الذي أدى إلى الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال معالجة البيانات و المع

  32زيادة في إمكانية نقل الخدمات البنكية المتنوعة بصفة فورية تقريبا إلى مختلف مناطق العالم.

  .جارة الدولية في الخدمات الماليةالقواعد العامة التي تحكم الت: المبحث الثاني
لم تشهد ظاهرة تحرير التجارة الدولية في الخدمات مثل هذا الاهتمام حتى بدء مفاوضات جولة 

غواي للتجارة متعددة الأطراف، حيث كان ينظر إلى هذا القطاع على أنه مصدر لخدمات تعد في ر الأو 
تكن هناك ترتيبات  جوهرها مكملة للتجارة الدولية في السلع، و باستثناء الاتفاقية الدولية للنقل الجوي لم

تنظم التجارة الدولية في قطاع الخدمات، إلا أن إصرار الدول المتقدمة على إدخال قضية التجارة الدولية في 
الخدمات في مجال المفاوضات و التي انبثق عنها ميلاد الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات التي تعد الإطار 

                                                             
 .22 :بوسعدية مراد، مرجع سبق ذكره، ص- 32
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نتطرق لمختلف جوانب هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الجهود الدولية القانوني المنظم لهذا القطاع و فيما يلي س
  .GATSلتحرير قطاع الخدمات خارج 

  GATSالخدمات المالية في إطار اتفاقية :ب الأولالمطل
 General Agreement on Trade related Services تعتبر الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات

GATS) (  من النتائج المميزة لجولة الأورغواي فقد كان نطاق تطبيق القواعد الدولية للتجارة متعددة
الجديد ليشمل التجارة الأطراف قبل هذه الجولة مقصورا على التجارة في السلع لكنه امتد في ظل الاتفاق 

  33.في الخدمات
ف الخدمة الذي كان مثار نزاع كبير و و قد تضمنت الاتفاقية ست أجزاء أولها يحدد نطاق الإتفاقية و تعري

الجزء الثاني يحدد النظم و الالتزامات العامة بينما يبين الجزء الثالث الالتزامات المحددة في حين يعرض الجزء 
  34:ظيمية و السادس للأحكام الختاميةالرابع التحرير التدريجي كما أفرد الجزء الخامس للأحكام التن

  .الاتفاقية: نطاق سريان أولاً 

تحدد المادة الأولى نطاق سريان الاتفاقية حيث تعرف تجارة الخدمات تأسيسا على نمط تأدية الخدمة 
  و تميز بين أربعة أنواع من التجارة الدولية للخدمات:

، و الفعلي للمستهلك أو مورد الخدمة : و هو توريد لا يتطلب الانتقالتوريد الخدمة عبر الحدود -1
ا من دولة المورد إلى دولة المستفيد أو التجارة  الدولية في الخدمات هنا تأخذ شكل انتقال الخدمة ذا

 .ركات التأمين و المكاتب الهندسيةالمستهلك و مثالها خدمات البنوك و ش
: و في هذه الحالة تتطلب انتقال مستهلك الخدمة من دولته إلى الدولة المنتجة الاستهلاك الخارجي -2

 مثال ذلك السياحة  للخدمة و
ا تقديم الخدمة من خلال تواجد فروع الشركات الأجنبية أو مكاتب التواجد التجاري -3 : و يقصد 

 .التمثيل
: و في هذه الحالة يتطلب توريد الخدمة انتقال من خلال تواجد الأشخاص الطبيعيينتوريد الخدمة  - 4

 35ستهلكة لها.أشخاص طبيعيين من الدولة الموردة للخدمة للدولة الم

                                                             
 ،المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد، طبعة تمهيديةأثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على المصارف الاسلاميةعبد المنعم محمد الطيب، 33

 .10:، ص 2005الاسلامي،جامعة أم القرى،
 ..91،  ص :2003-2002،الدار الجامعیة، الاسكندریة،الجات الآثار الاقتصادیة لاتفاقیة الجات محمد محمد علي ابراھیم، - 34
 .104 :، صابراهيم، مرجع سبق ذكره محمد محمد علي 35
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دف غير  ائيا و التي تقدم  هذه الاتفاقية استبعدت الخدمات المتعلقة بالوظائف الحكومية البحتة 
: خدمات البنوك المركزية و السلطات النقدية و الضمان و لا تنفذ ضمن شروط المنافسة مثلتجاري 

  .جتماعي أو أنظمة التقاعد العامةالا
  تنافس مع أحد و في إطار دون  تي تقدم على أساس غير تجاري و منالخدمات الهذا يعني استثناء      

سياسة البنك المركزي أو سلطة نقدية  إطارأداء الحكومة لوظائفها الأساسية ( الخدمات المالية المقررة في  
و  لتنفيذ سياسات نقدية أو سياسات خاصة بسعر الصرف أو الأنظمة الرسمية كالتأمينات الإجتماعية

  36.غيرها ...)
   

                                                             
لد الجاتس و آفاق التجارة العربية في الخدمات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، حسين الفحل 36 ، ص الثاني، العدد 23، ا

123. 
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  أساليب توريد الخدمات ) 2-2الشكل : (
  –أ  –البلد                                                                    -ب  –البلد 

ــالحـــ                                               ـــــ ـــــ   ــدود  ــــ

  : التوريد عبر الحدود01 الأسلوب

  

  الخدمة    الخدمة  

  الاستهلاك  في الخارج  02الأسلوب : 

  
  المستهلكون يسافرون إلى   ب                                       

          

  التواجد التجاري  03الأسلوب : 

  الخدمة  

      

   : انتقال الأشخاص الطبيعيين 04الأسلوب 

  الأشخاص من  ب يسافرون 

  الخدمة  إلى  أ  لتقديم الخدمات                                     

ال خليل دمشقية ، تم .178م صبيح ، مرجع سبق ذكره ، ص :يالمصدر :   

ً ثاني   .GATSـــــ: مبادئ و أحكام اتفاقية الا
فالالتزامات العامة التي . مات العامة و الالتزامات المحددةاشتملت الاتفاقية على مجموعة من الالتزا

تحكم تجارة الخدمات عبارة عن التزامات و قواعد عامة تطبق على كافة الدول الأعضاء بحيث يتعين على  
ا عند وضع و تنفيذ كافة الإجراءات التي تتخذها و تتعلق  كل دولة عضو في الاتفاقية إتباعها و التقيد 

 المورد من   ب 

 المستھلك من أ

 المستھلك من   ب المورد من   ب 

 المستھلك من   أ 

 المورد من   ب 

 المستھلك من أ

 المستھلك من  أ

مؤسسات 
 فرعية أجنبية

 

الأشخاص 
 من  ب 

 المورد من ب
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ا الخارجية ، و يضاف إلى ذلك أ ن هذه القواعد تتشابه في كثير من الأحيان مع القواعد بتنظيم تجار
باعتبار أن هذه القواعد خاصة بتنظيم التجارة الدولية بصفة عامة و  1947الواردة في اتفاقية الجات 

ارة منظورة ' و تجارة الخدمات 'تجارة غير لضمان حريتها مع مراعاة الفارق بين طبيعة تجارة السلع ' تج
  .منظورة'

ا حيث يقوم كل عضو بتحديد الالتزامات التي أما الا لتزامات المحددة و التي يختلف الأعضاء بشأ
ينوي تحملها و ذلك عن طريق تقديم جدول خاص بالتزاماته إلى مجلس التجارة في الخدمات و هذه الأخيرة 

 ً   37.ى مفاوضات و مشاورات بين الأعضاءعل يتم تحديدها بناءا
  :تزامات المحددة على النحو التاليعامة ثم نلي ذلك بالالسوف نستعرض الالتزامات ال

 :الالتزامات و المبادئ العامة -1
  :الجاتس و التي نستعرضها كما يلي تتعدد الالتزامات و المبادئ العامة التي وردت في اتفاقية

 ئ معاملة الدولة الأولى بالرعايةمباد: 
يجب على كل عضو أن يمنح للخدمات و  فيما يتعلق بالإجراءات التي تشملها هذه الاتفاقية ،

ً  موردي الخدمات ' معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها و دون شروط من أي عضو آخر'فورا
  38من الخدمات و موردي الخدمات من أي بلد آخر.

ارة الخدمات ، فإن الاتفاق الجديد بشأن تجالأكثر رعاية يمثل التزاما عاما بالرغم من أن مبدأ الدولة
، و لا يجوز منح أي لتزاميحتوي على ملحق يسمح للبلدان الأعضاء  بأن تطالب بإعفائها من هذا الا

، و لا يمكن التنفيذ و تكون الدولة  طرفا فيهإعفاءات من هذا الالتزام إلا بعد أن يدخل الاتفاق حيز 
ظمة التجارة العالمية لإجازة طلب الإعفاء التماس إعفاءات أخرى إلا بتقديم طلب إلى المؤتمر الوزاري لمن

) سنوات و 10بموافقة ثلاثة أرباع عدد الأعضاء على أن لا تستمر هذه الإعفاءات لأكثر من عشر (
سنوات من  05يخضع التفاوض في الجولات التالية لتحرير التجارة التي يجب أن تعقد أولها في غضون 

 39دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
 
 
  

                                                             
 .90، ص براهيم عبد االله عبد الرؤوف محمد، مرجع سبق ذكرها 37
 . 220-219،الاسكندرية، ص ص 1997، مكتبة الاشعاع ، الطبعة الثانية،  94التجارة العالمية و الجات سمير محمد عبد العزيز ،  -38
 .127، ص حسين الفحل، مرجع سبق ذكره39
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 الشفـــافية: 
ات الجمركية أو أي لما كانت العراقيل في ميدان التجارة الدولية للخدمات لا تأخذ شكل التعريف

، و إنما عادة ما تكون إجراءات داخلية و بالتالي الواجب إتاحة الفرصة لكافة الأطراف تدابير حدودية
  .أطراف الاتفاقيةطبقها كل طرف من للوقوف على كافة الإجراءات و التشريعات التي ي

و يتم ذلك من خلال مبدأ الشفافية الذي يوجب نشر جميع القوانين و التشريعات و التنظيمات التي 
، كما أنه يتوجب على كل طرف ية و إتاحة هذه المعلومات للجميعيتخذها أي طرف من أطراف الاتفاق

ارية جديدة أو أية تعديلات على إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأية قوانين أو مبادئ توجهيه و إد
  .ةالتدابير القائمة و ذلك ضمانا لاستمرار مبدأ الشفافي

كما يلتزم أطراف الاتفاقية بإنشاء مراكز للاستعلام عن هذه الإجراءات و التشريعات لتحقيق 
و هو ، تعيق التجارة الدولية في الخدماتالاتصال الكامل بين الأطراف المتعاقدة دون إخفاء معلومات 

  شرط ضروري لإتمام تحرير التجارة الدولية في الخدمات.
و يلاحظ أن الالتزام بمبدأ الشفافية لا يلزم الأطراف المتعاقدة بالإفصاح عن معلومات سرية يؤدي 

  40إفشاؤها إلى إعاقة تنفيذ القوانين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو مصالح المنشآت التجارية.
  ل الناميةزيادة مشاركة الدو:  

ا التنافسية و بالتالي  لما كانت معظم الدول النامية مستوردا صافيا للخدمات كنتيجة لانخفاض قدر
فان لتحرير التجارة الدولية للخدمات آثارا سلبية على اقتصاديات تلك الدول ، و من ثم كان لزاما 

، التي تقضي بتسهيل 04خدمات و هذا ما تضمنته المادة تشجيعها على المشاركة في التجارة الدولية لل
زيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية للخدمات من خلال التفاوض بين أطراف الاتفاقية حول 
ا التنافسية و إتاحة  ا و قدر التزامات محددة لتدعيم تلك القطاعات الخدماتية في الدول النامية و رفع كفاء

، بشروط ملائمة ، و تحسين إمكانيات وجيا و الاتصال بشبكات المعلوماتصولها على التكنولإمكانية ح
، و تحرير الأسواق في القطاعات و في زيع و الإعلام و شبكات المعلوماتوصول هذه الدول إلى قنوات التو 

  الأقل نموا.وسائل اللوجستيات ذات الأهمية لصادرات الدول النامية ، مع توجيه اهتمام خاص للدول 
 التكامل الاقتصادي:  

) من الاتفاقية دخول الدول في أي تكتلات إقليمية لتحرير التجارة الدولية في 05تجيز المادة (
أنواع  ، و أن ينص على إلغاء أو إزالة جميعه الاتفاقيات قطاعات خدمية كبيرةالخدمات بشرط أن تغطي هذ

                                                             
 .107، ص مرجع سبق ذكره محمد محمد علي ابراهيم،40
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، كما نصت عاقة التجارة الدولية في الخدماتكتلات إلى إ، و أن لا تؤدي التالتمييز بين أطراف التكتل
) من ذات المادة على مراعاة قدر أكبر من المرونة في تطبيق هذه الشروط عند اتفاق الدول 03الفقرة (

دف التجارة في الخدماتالنامية على إقامة تكتل إقليمي فيم   .ا بينها 
ات تفضيلية فيما بينها لا تسري على باقي الدول.و كما تتيح هذه المادة للدول النامية إجراء ترتيب

تبين أن الدول النامية لم تعترض على هذا المبدأ و ذلك لارتباط بعضها باتفاقيات تكامل إقليمي و 
  .ات مناطق حرة و اتفاقيات تفضيليةاتفاقي

الخدمات  كما ألزمت الاتفاقية الأطراف المتعاقدة في أي اتفاق إقليمي بإخطار مجلس التجارة في
  ذه الاتفاقيات أو التعديلات لأحكامها.

مكرر) من نفس الاتفاقية للأطراف المتعاقدة الدخول في اتفاقيات تحقيق  05كما أجازت المادة (
دف تحقيق حرية انتقال الأيدي العاملة بين الأطراف المتعاقدة  ا، و ذلك  التكامل بين أسواق العمل 

ذه الاتفاقيات. على المستويات الإقليمية، و   يجب إخطار مجلس التجارة في الخدمات 
 :التنظيم المحلي  

، تعطي هذه ة في الخدمات على المستوى المحلييقصد بالتنظيم المحلي الأحكام المنظمة للتجارة الدولي
ا ، و بمبما يخدم أهداف السياسة الوطنية الأحكام الأطراف المتعاقدة الحق في تنظيم قطاع الخدمات داخليا

، كما ترسم هذه الأحكام تيتلاءم مع أحكام اتفاقية الجات و لا يعوق حرية التجارة الدولية في الخدما
، كما تلزم الأطراف المتعاقدة لتوريد الخدمات إلى أي دولة أخرىأسلوب استصدار التراخيص اللازمة 

  يد الخدمات.بإخطار موردي الخدمات من الأجانب بما اتخذ بشأن طلبات الترخيص لهم لتور 
) من الاتفاقية دور مجلس الخدمات في وضع الضوابط لمنع استخدام المعايير الفنية 06و تنظم المادة (

  و شروط التراخيص لحواجز للتجارة الدولية في الخدمات.
 الاعتراف:  

 ، فانهالتراخيص لموردي الخدمات الأجانبإذا كان الطرف المتعاقد يشترط خبرة معينة للتعليم لمنح 
  يتعين عليه الاعتراف بالتعليم و الخبرة التي يحصل عليها مورد الخدمة في أي بلد آخر.

و قد يكون الاعتراف تلقائيا أي يتم دون ترتيب أو اتفاق و في هذه الحالة لا بد من منح المورد 
على ترخيص  ا للحصولالأجنبي الفرصة لإثبات أهلية التعليم و الخدمة التي يحصل عليها في بلده و كفايته

، أما إذا كان الاعتراف يتم بموجب اتفاق بين الدول فلا بد من إتاحة الفرصة للأطراف توريد الخدمة
المتعاقدة للانضمام إلى هذا الترتيب، و تلزم الاتفاقية الأطراف المتعاقدة بضرورة إخطار مجلس التجارة في 

 عليها.الخدمات بإجراءات الاعتراف القائمة و أية تعديلات تطرأ 



 تجارة الخدمات في إطار الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات المالية                الفصل الثاني 
 

 
46 

 :الاحتكارات و موردي الخدمات الوحيدين 
دف ضمان عد دف إلى تنظيمها فقط  م إساءة لا تحضر الاتفاقية احتكار توريد الخدمات و إنما 

حرية ، وتقصر الاتفاقية اهتمامها على تنظيم الاحتكارات التجارية التي تؤثر على المورد لمركزه الاحتكاري
، و ذلك في القطاعات التي تعهد الطرف المتعاقد على تحريرها بموجب العروض التجارة الدولية في الخدمات

، و لا تمد الاتفاقية اهتمامها إلى الاحتكارات الطبيعية التي تفرضها التي يقدمها في جداول الالتزامات
  الصفة السيادية للدولة أو مصالحها القومية.

  المدفوعات:المدفوعات و التحويلات و القيود الخاصة بميزان 
) من الاتفاقية فرض 11حيث لا يجوز وفقا لهذا الالتزام و المنصوص عليه في المادة الحادية عشر (

قيود على التحويلات و المدفوعات الدولية المسددة لقاء عمليات جارية تتصل بالتزامات محددة ، إلا في 
، و التي أجازت اصة بميزان المدفوعاتبالقيود الخ) الخاصة 12الظروف المذكورة في المادة الثانية عشر (

ديدا ، أو دفوعات، أو صعوبات مالية خارجيةللعضو عندما يواجه صعوبات خطيرة في ميزان الم يواجه 
ا، و التي قتمد على قيود التجارة في الخدمات، أن يعبوقوع هذه الصعوبات ، ام بتقديم التزامات محددة بشأ

ذه الالتزاماتو التحويلات لقبما فيها القيود على المدفوعات  لا تميز هذه  ، شريطة أناء عمليات ترتبط 
، و أن تتجنب الضرر غير ظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، و أن تتوافق مع النالقيود بين الأعضاء

 ضروري لمعالجة، و أن لا يتجاوز ما هو لاقتصادية و المالية لأي عضو آخرالضروري بالمصالح التجارية و ا
  41، و أن يتم تصفيتها على مراحل.الصعوبات المذكورة، و أن تكون مؤقتة

 :الالتزامات المحددة-2
الأسواق في الاتفاقية العامة للتجارة و الخدمات لا تنص على التحرير الفوري للخدمات و فتح 

، و هذه تحريرهاد القطاعات التي يرغب في ، بل يحدد كل طرف من أطراف التعاقمختلف قطاعات الخدمات
، و التي تتضمن لجداول المقدمة من أطراف التعاقدالالتزامات لا تسري إلا على الخدمات المدرجة في ا

م بتحرير  م و شروطهمالتزاما ، لتزامات باسم الالتزامات المحددة، و تعرف هذه الاخدمات معينة و تحفظا
  فيما يلي: و مبدأ المعاملة الوطنية الذين نستعرضهما مبدأ النفاذ للسوق –و المعرفة في الجزء الثاني منها 

 مبدأ النفاذ للسوق:  
يهدف هذا المبدأ إلى التخلص تدريجيا من بعض الإجراءات التي ترمي إلى الحد من حرية تنقل الخدمات     

  :) أنواع من القيود06) من الإتفاقية فرض ستة (16بين أطراف الإتفاقية و بصفة عامة تحضر المادة (
                                                             

،أطروحة دكتوراه،التحليل الاقتصادي، 2008-2005أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على النشاط المصرفي في الجزائرمنية خليفة،  - 41
 . 37، 36، ص ص:2011- 2010، 3جامعة الجزائر 
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 سواءا كان القيد في صورة حصص كمية أو منح حق احتكار تقييد عدد موردي الخدمة الأجانب ،
 .يد لتقديم الخدمة لموردين محددينأو امتياز وح

 .موع العمليات الخدمية أو إجمالي ناتجها في صورة عددية على شكل حصص  وضع حد أقصى 
  استخدامهم في قطاع معين.تقييد عدد الأشخاص الطبيعيين الأجانب الذين يجوز 
  اشتراط شكل قانوني معين، أو نوع معين ن المشروعات التي يسمح لموردي الخدمة أن يقدمها من

 خلاله كاشتراط أن تكون هناك فروع للقيام بالعمل المصرفي مثلا.
 قيود خاصة برأس المال الأجنبي للمشروع، مثل وضع حد أقصى للمساهمة الأجنبية في رأس  وضع

مال المشروع، أو وضع حد أقصى للقيمة الكلية للاستثمار الأجنبي لكل شركة على حدا أو لجميع 
  الشركات الأجنبية.

 : مبدأ المعاملة الوطنية  
المدرجة ضمن جداول التزامات أطراف ) من الإتفاقية أن قطاعات الخدمة 17نصت المادة (

ذه الجداولالإتفاقية، و في إ ، فإن كل طرف من أطراف الإتفاقية يجب أن يعامل طار الشروط الواردة 
، و ذلك و المحليين بلا تمييز ضد الأجنبيالخدمات الأجنبية و الخدمات المحلية و موردي الخدمات الأجانب 

 طرف من أطراف الإتفاقية حيث لا يجوز تعديل أو سحب هذهفي ضوء الالتزامات المقدمة من كل 
سنوات من  03، و لا يكون ذلك إلا بعد الالتزامات إلا بعد الإتفاق مع الأطراف المتضررة و تعويضها

  42دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.
، لا يمكن نيةت المحددة بشأن المعاملة الوط، فإن الالتزامال أنه و بخلاف الالتزامات العامةيمكن القو 

، و من ثم يجب على كل عضو الالتزام  جدول الالتزامات الخاص بكل عضومعرفتها إلا بالرجوع إلى
لقطاعات التي سوف يطبق عليها ذلك، و كذلك الشروط و بالمعاملة الوطنية في جداوله و أن يحدد ا

  43، و إجراءات التمييز أمام الخدمات الأجنبية و مورديها.المؤهلات
  التعهدات المحددة:جداول  

تعتبر هذه الجداول قلب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بواسطتها يمكن معرفة تعهدات أي عضو 
) من الإتفاقية سالفة الذكر لبيان القواعد الرئيسية و العامة التي يتعين على كل 20إذ خصصت المادة (

ة و فيما مجالي النفاذ إلى الأسواق و المعاملة الوطنيعضو أن يراعيها و هو يقوم بتسجيل تعهداته المحددة في 
  يلي نموذج لهذه الجداول:

                                                             
 .117-116محمد محمد علي ابراهيم ، مرجع سبق ذكره ، ص ص:  -42
 102ابراهيم عبد االله عبد الرؤوف محمد، مرجع سبق ذكره ، ص: . - 43
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) : نموذج لجدول التعهدات المحددة 5-2الجدول رقم (  

القطاع أو   
  القطاع الفرعي

  أساليب التقديم
القيود على 
النفاذ إلى 
  الأسواق

القيود على 
المعاملة 
  التفضيلية

التعهدات 
  الإضافية

  التعهدات الأفقية الجزء الأول :

  

  

  

  

-  

  عبر الحدود-1

الاستهلاك في الخارج                    - 2

  التواجد التجاري- 3

التواجد المؤقت - 4
  للأشخاص الطبيعيين

  

      

  الجزء الثاني : التعهدات في قطاعات محددة 

  عبر الحدود- 1  

  الاستهلاك في الخارج- 2

  التواجد التجاري - 3

التواجد المؤقت - 4
  للأشخاص الطبيعيين

      

.105المصدر : إبراهيم عبد االله عبد الرؤوف محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص :  

ً ثالث  :GATSالخدمات المالية التي شملتها اتفاقية - ا
تظهر هذه النقطة من خلال مضمون الملحق الخاص بالخدمات المالية و عوامل نمو تجارة الخدمات 

 .المالية
  



 تجارة الخدمات في إطار الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات المالية                الفصل الثاني 
 

 
49 

  أهميته:مضمون الملحق و - 1
، حيث قية العامة لتحرير تجارة الخدماتتعد اتفاقية تحرير الخدمات المالية من ضمن محتويات الاتفا

  ميزت بين مجموعتين أساسيتين من الخدمات المالية:
 :خدمات التأمين و الخدمات ذات العلاقة بالتأمين 

  و هي تلك التي تغطي التأمين بمختلف أشكاله و تتمثل في:
  التأمين المباشر على الحياة، و خدمات التأمين مثل التأمين على الممتلكات، و التأمين ضد الحريق

 و السرقة و غيرها.
 .خدمات إعادة التأمين 
 .خدمات الوساطة في التأمين ، مثل السمسرة و الوكالة 
 ت.الخدمات المساندة للتأمين مثل الاستشارة ،وخدمات تقدير المخاطر و تسوية النزاعا 

 :الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية الأخرى  
 قبول الودائع من الأفراد. 
 و الائتمان العقاري و المساهمات و تمويل الإقراض بكل أنواعه، و يتضمن القروض الاستهلاكية ،

 العمليات التجارية.
 .خدمات الضمان و الإعتمادات المستندية 
،و الشيكات السياحية و تضمن البطاقات الائتمانيةالتي تيع أشكال نقل و صرف النقود و جم -

 الشيكات المصرفية.
 التجارة للحساب الشخصي أو لحساب العملاء في السوق المالية أو غيرها من الأدوات التالية: -

 شهادات الادخار و الكمبيالات.الأدوات المالية مثل الشيكات، 
 .صرف العملات 
 بادلات و المؤجلات.أدوات الصرف و الفوائد مثل الم 
 .أدوات المشتقات المالية 
 .أدوات الائتمان المتنقلة 
 .الأدوات و الأصول المالية الأخرى القابلة للانتقال و التفرغ مثل الذهب 

 تتضمن الاكتتاب و الإصدار و الخدمات المرافقة  المساهمة في إصدار كافة أنواع الخدمات المالية،و
  مثل الخدمات الاستشارية و غيرها.

 :السمسرة المالية  
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 و إدارة صناديق المعاشات و لمحافظ الاستثمارية بشتى أنواعهاإدارة الأصول مثل إدارة الأموال و ا ،
 التقاعد، ودائع الكفالة و الأمانة.

 و تتضمن الأوراق المالية و أدوات المشتقات و غيرها ليةلتسوية و المقاصة للأصول الماخدمات ا ،
 من الأدوات القابلة للتداول.

 و البرامج لومات و معالجة البيانات المالية، و تتضمن تجميع و نقل هذه المعالمعلومات المالية ،
ا.  المتعلقة 

 قة بجميع الخدمات الخدمات المنشورة و الوساطة، و غيرها من الخدمات المالية المساعدة المتعل
المدرجة أعلاه، و تتضمن التحليل الائتماني، الاستثمار، الخدمات الاستشارية في حالة الشراء و 

 إعادة الهيكلة للشركات.
و تتم التجارة الخارجية في الخدمات المالية عندما يتم توريد أي من الخدمات المالية المذكورة أعلاه و 

، بشرط ألا تكون هذه الخدمات حكومية أو ذات طابع الأشكال الأربعة لتوريد الخدمات بأي شكل من
حكومي و يعتبر انتقال الخدمات عبر الحدود أو عن طريق الوجود التجاري من أكثر الوسائل استخداما في 

  شر.تجارة الخدمات المالية نظرا لارتباطها بالتطورات التكنولوجية و الاستثمار الأجنبي المبا
كما تجدر الإشارة إلى انه توجد بعض الخدمات المالية مستثناة من الخدمات الواردة في الاتفاقية 

  :ية و تتمثل هذه الخدمات فيما يليالعامة للتجارة في الخدمات المال
  الخدمات التي يزودها البنك المركزي أو السلطة النقدية أو أي سلطة أو هيئة عامة بغرض تطبيق

 نقدية و سياسات سعر الصرف.السياسات ال
  الأنشطة و الخدمات المالية التي تكون جزءا من الضمان الاجتماعي أو الخطط الخاصة بالتقاعد

ا أي مؤسسة لحساب الحكومة أو  التي تقدمها الحكومة.النشاطات المالية الأخرى التي تقوم 
 44بكفالتها و باستعمال الوسائل المالية للحكومة.

  .الدولية لتحرير الخدمات الماليةالجهود  :لمطلب الثانيا
إلى تحرير هذا النوع  ، اشتدت الحاجةجارة الدولية في الخدمات الماليةبسبب القيود المفروضة على الت

ال انونية ذات طابع دولي، و إزالة تلك القيود بقواعد قمن التجارة ذا ا ، حيث قامت المنظمات المعنية 
دف إلى ا  :دولي للتجارة في الخدمات المالية، منهالتحرير البعقد اتفاقات 

  
                                                             

 . 94ص:  ، مرجع سبق ذكره،بديار صباح-44
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  :OECDجهود منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  -أولاً 
قامت هذه المنظمة بوضع كل من دليل تحرير تحركات رأس المال، الذي يحدد الخدمات المالية التي يتم 
تقديمها عبر الحدود إلى غير المقيمين من خلال التزامات كل دولة عضو على حدا، و دليل تحرير المعاملات 

شاء فروع أجنبية في أسواق الدول الجارية غير المنظورة الذي يحدد الخدمات المالية التي يتم تقديمها بإن
الأخرى، و يشمل ملحقا بالأنشطة التي يجب تحريرها، و من ضمنها الاستثمار الأجنبي في مجال الخدمات 

، و أيضا إعلان الاستثمار الدولي و 1961المصرفية، و يعالج مشكلات النفاذ للأسواق و الصادر عام 
و يعالج القيود على عمليات الأجهزة المحلية و الأجنبية، ، 1976الشركات متعددة الجنسيات الصادر عام 

  دف الوصول إلى معاملة وطنية متساوية مع الأجهزة المالية المحلية.
و قد تم إضافة بعض المعاملات المالية المستحدثة إلى إقامة الأنشطة التي تشملها إجراءات التحرير و 

ا قصيرة الأجل و التعامل في 1989ذلك في عام  ، و التي تشمل تحركات رؤوس الأموال و تدفقا
المبتكرات المالية، كعمليات سوق النقد و القروض و الائتمانات المالية قصيرة الأجل، و العمليات الآجلة و 

ات الوكالات  المبادلات و الخيارات، و الخدمات المصرفية و التجارية و الاستثمارية و إدارة الأصول و خدم
كالبحوث و الاستشارات المالية و منح حق التأسيس، حيث يتم إعطاء معاملة وطنية متكافئة للبنوك 

  .الأجنبية مقارنة بالبنوك المحلية

ً ثاني   جهود الاتحاد الأوربي: -ا
قامت دول الإتحاد الأوربي بإزالة كافة القيود و الاختلافات بين الأنشطة التي تقدمها جميع 
المؤسسات المالية، لكي تتواجد البنوك المتكاملة التي تقدم جميع الخدمات المالية و التجارية و الاستثمارية و 

الة كافة المخاطر المترتبة عليه، إزالة قيود الصرف الأجنبي على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، و إز 
التوجه البنكي الثاني  1988لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف في ظل النظام النقدي الأوروبي في عام 

Second Banking Directive (SBD) و الذي يعتبر منهجا شاملا لتحديد اختصاصات ،
ت عبر الحدود، و اشتمل هذا التوجه أيضا البنوك و انتشارها الجغرافي من خلال الفروع أو تقديم الخدما

على قائمة بالأنشطة المصرفية المسموح بتقديمها، و تضمن هذا التوجه مجموعة من المبادئ التي تحكم العمل 
ا المالية مع الدول الأخرى، و من أمثلتها:   المصرفي بين دول الاتحاد، و تنظم معاملا

  معاملة قوانين و نظم كل دولة عضو مع نظم و قوانين مبدأ الاعتراف المتبادل، أي توفير مبدأ
 الدول الأعضاء الأخرى.

  ا المالية في الدول الأخرى و مبدأ رقابة الدولة الأم على عمليات و أنشطة الفروع التابعة لمؤسسا
 رقابتها على تقديم الخدمة المالية عبر الحدود.
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 ؤسسات مالية في باقي الدول الأعضاء، إذا مبدأ المعاملة بالمثل، أي منح دولة عضو حق تأسيس م
 أعطت تلك الدولة نفس الحق للمؤسسات المالية من دول الإتحاد الأخرى.

ً ثالث   مقررات لجنة بازل الإشرافية: -ا
تاريخيا تعرضت البنوك لمخاطر الائتمان أساسا من خلال القروض المباشرة و مراعاة العلاقات في 

شتراطات الخاصة برؤوس الأموال لمعالجة المتطلبات الرئيسية لتلك عمليات التمويل، و قد وضعت الا
  الأنماط من مخاطر الائتمان.

وضع "اتفاق رأس المال " الذي أصدرته لجنة بازل للإشراف على البنوك،  1988و منذ عام 
الاتفاق إلى  الخطوط الإرشادية للاحتياطات المصرفية المالية ضد المخاطر الائتمانية غير المتوقعة، و يهدف

تطوير ظروف تنافسية متوازنة عبر الدول، للبنوك ذات النشاط الدولي و لدعم المرونة المالية للبنوك، و قد 
، هو المعيار العالمي الذي تقرر على أساسه 1988أصبح اتفاق بازل بشأن رؤوس الأموال، منذ طرحه في 

  45السلامة المالية للبنوك.
 مجموعتين،و ذلك على أساس قياس المخاطر الائتمانية حيث تضم و قد تم تقسيم دول العالم إلى

موعة الأولى الدول منخفضة المخاطر، و تشمل دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  ا
OECD موعة الثانية فتضم الدول ذات المخاطر المرتفعة، و بالإضافة إلى السعودية و سويسرا، أما ا

قد قامت لجنة بازل بتطوير هذه المعايير و ذلك كي تتماشى مع التطورات التي تشمل باقي دول العالم، و 
ال.   لحقت بالخدمات المالية و المصرفية و استخدام التكنولوجيا المعلوماتية في هذا ا

هذا عن الاتفاقات الدولية التي قامت بتنظيم التجارة الدولية في الخدمات المالية، و تحريرها من القيود 
و NAFTAالداخلية بكل دولة و التي قد تعوقها، و يضاف إليها اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة 

مبدأ المعاملة الوطنية بين الدول النص على انفصال الخدمات المالية عن باقي الخدمات الأخرى، و تطبيق 
ا، و هي الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك، و كذلك الإتفاق الذي تم بين  الأعضاء 

، و تحرير الخدمات البنكية، و أخيرا FTAالولايات المتحدة الأمريكية و كندا بإنشاء منطقة حرة بينها 
  46و تحريرا للخدمات المالية. GATSالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

  
  

                                                             
،الطبعة الأولى،مؤسسة كنوز 2009- 2008الاقتصاد العالمي ما بعد الأزمة المالية والإقتصادية العالمية ضياء مجدي الموسوي، - 45

 .114،الجزائر،ص:2013الحكمة،
 .87 :ص مرجع سبق ذكره، فاطمة بوسالم،- 46
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  :خلاصة الفصل
تناولنا في هذا الفصل العديد من النقاط فيما يخص تجارة الخدمات المالية بدءا بمفهومها و العوامل 
المتحكمة في الطلب عليها مرورا بالأطراف الفاعلة في أسواق الخدمات المالية العالمية، و التي تتضمن كل 

تشكل التجارة الدولية في الخدمات المالية لى الأشخاص غير المقيمين، و إالخدمات المالية التي يقدمها المقيم 
ا في إجمالي التجارة الدولية إذ تعد المحرك الرئيسي لنمو هذه الأخيرة.   حصة لا يستهان 

ثم بعد ذلك خصصنا المبحث الثاني من هذا الفصل للقواعد العامة التي تحكم التجارة الدولية في 
لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات المنضوية  لال التطرقعا ما مفصل و ذلك من خالخدمات المالية بشكل نو 

تحت لواء منظمة التجارة العالمية و التي تع أول اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى تحرير تجارة الخدمات على 
  .GATSالمستوى العالمي ثم في الأخير استعرضنا الجهود الدولية لتحرير تجارة الخدمات خارج إطار اتفاقية 
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  الفصل الثالث:
  تحرير الخدمات المالية في الجزائر و دوره في تعزيز تنافسيتها انعكاسات

  تمهيد:
يعتبر وجود قطاع مالي متطور و فعال أمر بالغ الأهمية لتحقيق معـدلات مرتفعـة مـن النمـو الاقتصـادي و     

التنميـــة الاقتصــــادية المســــتدامة ، حيــــث تعمــــل الوســــائط الماليــــة علــــى تعزيــــز الاســــتثمار و النمــــو مــــن خــــلال 
ير تبــــادل الســــلع و التخصــــيص الفعــــال للمــــوارد علــــى مســــتوى المكــــان و الزمــــان، و ذلــــك مــــن خــــلال تيســــ

الخــدمات، تعبئــة الخــدمات، تقليـــل تكلفــة التمويــل و تســيير إدارة المخـــاطر، و تشــمل عمليــة تطــوير القطـــاع 
بالخــدمات بغيــة المـالي القيــام بالمزيــد مــن الإجــراءات الـتي تتوافــق مــع اتفاقيــات المنظمــة العالميـة للتجــارة المتعلقــة 

و زيــادة الكفـــاءة في عمــل الجهــاز المــالي، كمــا تشــمل أيضــا الإلتـــزام تحريــر الخــدمات الماليــة و تعزيــز المنافســة 
بالمعـايير و الـنظم الدوليـة القانونيــة و الرقابيـة، إذ أثبتـت العديــد مـن الدراسـات وجـود علاقــة طرديـة بـين تطــور 
القطــاع المــالي و تحقيــق معــدلات مرتفعــة مــن النمــو ، و عليــه ســوف نتطــرق في هــذا الفصــل إلى واقــع و أداء 

  القطاع المالي الجزائري و أثر تحرير الخدمات المالية عليه.
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  :المبحث الأول: واقع و أداء القطاع المالي الجزائري
  :المطلب الأول: النظام المصرفي الجزائري

لا يخلف النظام البنكـي الجزائـري عـن ذلـك الموجـود في الـدول الناميـة كثـيراً، لكـن لـه مـن الخصوصـيات 
المبنيــة علــى الخلفيــة التاريخيــة، مــا يجهلــه ذو طــابع خــاص، و هــو الــذي مــر بعــدة مراحــل، نحتــت كــل  الذاتيــة

  47مرحلة جزءاً من بنيانه إلى أن وصل إلى ما هو عليه اليوم.
  :: نشأة و تطور النظام البنكي الجزائريأولاً 

إن الولوج في دراسة النظـام البنكـي الجزائـري يفـرض علينـا أولاً أن نعـرج علـى البنـوك التجاريـة المتواجـدة 
ا و التعـرف علـى هيكلهـا و  1962إلى  1830في الجزائر خلال المرحلة الاستعمارية مـن  حيـث دراسـة نشـأ

  بحيث خصائصها يمكننا من تشكيل صورة واضحة المعالم عنها.
  نكي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسيالنظام الب -1

 :نشأته 
ل نقـدي و بنكـي في الجزائـر و عملـت علـى محـو أي اسـتقلا 1830بعد دخول فرنسا إلى الجزائـر سـنة 

الــذي يعتــبر أحــد فــروع  1843جويليــة  19ادر في صــبإنشــاء أول بنــك في الجزائــر بمقتضــى القــانون ال قامــت
ا، و الذي بدأ: "فعـلا بإصـدار النقـود مـع بدايـة سـنة  "، ليتقـرر 1848بنك فرنسا المتواجدة في كل مستعمرا

  .1849بعده بسنة رسمياً استعمال الفرنك الفرنسي كعملة للتداول في الجزائر و ذلك سنة 
عليــه كــان "المصــرف الــوطني للخصــم  ثم توالـت بعــد ذلــك التــاريخ نشــأة البنــوك في جزائــر الاحــتلال، و

Le comptoir national d'escompte   :ثــاني بنــك مــن حيــث النشــأة بعــد البنــك المــذكورأعلاه و
  48ملايين فرنك". 3برأسمال قدره  1851سنة  La banque d’Algérie"ثالث مؤسسة هي بنك الجزائر 

 :مكوناته 
  بنوك رئيسية و ثانوية. ينقسم النظام البنكي في الجزائر في تلك الحقبة إلى

 :البنوك الرئيسية  
  و هي بنوك الإصدار و تتضمن مؤسستين هامتين: المؤسسة الوطنية للخصم و بنك الجزائر.

 ) المؤسسة الوطنية للخصمCNE:(  
و تم  1849لقـد تم وضـع القـوانين الأساسـية الـتي تسـير هـذه المؤسسـة سـنة بعـد تأسيسـها أي في سـنة 

فتح الاكتتاب فيها و في نفس الوقت قام بنك فرنسا بقبول مبدأ إعادة خصم أوراق البنك الجديد، و الـذي 
                                                             

  .42 :ص ،الدار الجزائرية،الجزائر،2019،الطبعة الأولى،إلى الخوصصة مصلاح النظام البنكي الجزائري من التأميعبد اللطيف بلغرسة،ا -47
  .49 :صعبد اللطيف بلغرسة، مرجع سبق ذكره، 48
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فرنـك للســهم  20سـهم بقيمـة  69مليـون فرنــك، سـاهم فيـه السـكان الأصـليون بـــــــ  1.5حـدد رأس مالـه بــــــ 
، 1850م كانــت تمتلــك منــذ جــوان ، فــبرغم محدوديــة أموالــه، فــإن المؤسســة الوطنيــة للخصــ482مــن مجمــوع 

ألـف فرنــك، و رغـم الجهـود الــتي بـذلت مـن أجــل إنشـائها، إلا أن هـذه المؤسســة لم  375سـنداً بقيمـة  636
  تحقق الأهداف التي وجدة من أجلها.

 :بنك الجزائر  
 3يعـرف ببنــك الخصــم، بنــك الإصــدار و بنــك الودائــع، و قـد تأســس بنــك الجزائــر بــرأس مــال مقــداره 

مليـون فـرك  1.5سهم، و قد منحته السـلطات الفرنسـية آنـذاك قرضـاً بـــــــ  600فرنك فرنسي ممثلة بـــــ ملايين 
  فرنسي.

و ذلـــك نتيجـــة إفراطـــه في تمويـــل القطـــاع الزراعـــي، و  1900-1880و قـــد وقـــع البنـــك في أزمـــة ســـنة 
البنـــك إلى العاصـــمة إلى اتخـــاذ عـــدة إجـــراءات كنقـــل مقـــر  1900بالتـــالي اضـــطرت الســـلطات الفرنســـية عـــام 

  الفرنسية باريس و تغيير اسمه إلى بنك الجزائر و بنك تونس، و تغيير أسس الإصدار و التغطية.
بعــد أن تحصــلت تــونس  19/09/1958و قـد عــاد البنــك إلى تسـميته الأصــلية بنــك الجزائــر في تـاريخ 

على استقلالها، و ظل بنك الجزائر يعمل و يقوم بمهامه البنكية ز النقدية إلى أن ورثه البنـك المركـزي الجزائـري 
BCA  ســنة  -بنــك الجزائــر –و الــذي عــاد ليحمــل نفــس الاســم الســابق  1962ديســمبر  31و ذلــك يــوم
1990.  
 :البنوك الثانوية  

  ال و القرض التأميني.هي مؤسسات القرض و بنوك الأعم
 :مؤسسات القرض  

  تتكون أساساً من بنوك دولية و بنوك نحلية.
 :بنوك الأعمال  

ا  لم تكــن الصــناعة تســتفيد مــن القــروض المقدمــة مــن بنــك الإصــدار و البنــوك الــتي تعتمــد في نشــاطا
 الأعمـال، و منهـاعلى الودائع قصيرة المدى، فظهرت حاجة إنشاء بنـوك تمـول الصـناعة و منـه أنشـأت بنـوك 

ـــذي ســـاهم فيـــه بنـــك الجزائـــر كـــذلك بنـــك  1919بنـــك بـــاريس البنـــك الصـــناعي لشـــمال إفريقيـــا ســـنة  و ال
WARMS.اللذان أدمجا بإنشاء بنك الصناعة الجزائرية المتوسطة ،  

 :ريالقرض الصناعي التجا ،قرض التأميني الزراعي :القرض التأميني فيمثل يتو القرض التأميني.  
ــا        و بــالنظر إلى الظــروف التاريخيــة الــتي نشــأ فيهــا النظــام البنكــي في الجزائــر إبــان الاحــتلال نلاحــظ أ

ــا المركزيــة في فرنســا، و هــي موجهــة بالتــالي إلى  ــاً و تقــدياً إلى إدارا ــاً و قانوني كانــت في جميعهــا تابعــة تنظيمي
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ـــر يتكـــون مـــن البنـــوك  خدمـــة الأهـــداف الاقتصـــادية و التجاريـــة للمعمـــرين، و كـــان الهيكـــل البنكـــي في الجزائ
  .1962-1830إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر  -التجارية التالية
 :.1962مكونات النظام البنكي في الجزائر قبل سنة ): 6-3(الجدول 

  منطقة التواجد  1961الفروع/   سنة التأسيس  البنك التجاري  الرقم

01  Les compagnies algériennes 
de crédit et de banque. 

1877  131  -  

02  Crédit Lyonnais.  1878  61  -  

03  Crédit foncier d’Algérie et 
de Tunisie  

1880  133  -  

04  La société générale.  1914  18   وهران /الجزائر  

05  Le compte national 
d’escompte.  1945  03  وهران / الجزائر  

06  Le crédit du nord.  1958  03  -  

07  La société Marseillaise.  -  08  -  

08  
La banque nationale pour 
le commerce et l’industrie 

en Algérie.  
-  45  -  

09  Le crédit industriel et 
commercial.  -  04  -  

10  BARCLYS Bank.  -  02  -  
11  WARMS et cile.  -  01  -  

موع :    ــــــرع  409    بنك تجاري 11ا   فــــ
  .50،ص:مرجع سبق ذكرهالمصدر : عبد اللطيف بلغرسة،
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: نشأة النظام البنكي الجزائري بعد الاستقلال.   ثانياً
بنك تجاري يزاول نشاطه في الجزائر و ذاك عبر  11رأينا فيما سبق أنه في عشية الاستقلال كان هناك 

عــــن  –Calqué–نظــــام بنكــــي و مــــالي مستنســــخ  1962فـــرع، و منــــه فــــإن: "الجزائــــر ورثــــت في عــــام  409
  النموذج الفرنسي و موجه قبل كل شيء لخدمة مصالح الأقلية الكولونيالية."

لذلك عمدت الجزائر في أول الأمر إلى إنشاء بنك مركزي جزائـري و ذلـك مكـان بنـك الجزائـر و كـان 
لـس التأسيسـي في المصـادق عليـه مـن  441-62بمقتضى القانون رقـم  1963جانفي  01ذلك في   13قبـل ا
و المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري و تحديد قانونه الأساسي، و كانت المهمة المنوطـة بـه  1962ديسمبر 

الظـــروف الملائمـــة للتطـــور المنـــتظم للاقتصـــاد  إيجـــادهـــي: الســـهر في مجـــال النقـــد و القـــرض و الصـــرف، علـــى 
يــة اســتعمال كــل المــوارد المتاحــة للــبلاد مــع العمــل علــى الاســتقرار الــوطني و كــذا المحافظــة عليهــا و ذلــك بترق

  الداخلي و الخارجي للعملة.
ً ثا   : هيكل النظام البنكي الجزائري.لثا
  -بنك الجزائر –البنك المركزي الجزائري  -1

و ذلك برأس مال مملوك نت طرف  13/12/1962بتاريخ  62/144تأسس بموجب القانون رقم 
مليـون فرنـك، و يـترأس البنـك محـافظ و مـدير عـام يعـين مـن قبـل رئـيس الدولـة و بـاقتراح  40بـــــ الدولة يقدر 

  من وزير المالية، و إدارة البنك من اختصاص مجلس الإدارة، كما يعرف باسم بنك البنوك، و بنك الدولة.
يمكــــن غ، و  0.18هـــبي قــــدر بــــــــذبغطــــاء  1964أســـندت لــــه مهمـــة إصــــدار العملـــة الوطنيــــة ســـنة 
  تلخيص المهام الأساسية للبنك المركزي في النقاط التالية:

 .إصدار العملة الورقية و النقود المعدنية 
 هب و العملة الصعبة.ذشراء و بيع ال 
 .تسيير و مراقبة توزيع القروض 
 .الرقابة على سوق المعادن النفيسة 
 .يعتبر المسؤول عن ميزان المدفوعات 
 يخص العقود المالية و الدولية. المساهمة في المفاوضات فيها 
 .القيام بمهمة رسم السياسة الاقتصادية للدولة 
 .إلزام البنوك التجارية بتنفيذ السياسة النقدية التي يرغب فيها  

ـا الجزائــر منـذ الاســتقلال  و لقـد تطـور البنــك المركـزي الجزائــري بتطـور الظــروف الاقتصـادية الـتي مــرت 
ـــا هـــذا، حيـــث شـــهدت القـــوانين و التشـــريعات و التنظيمـــات الضـــابطة لمهامـــه و صـــلاحياته، عـــدة  إلى يومن
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زائــر مـن طــرف البنــك تعـديلات و تغــيرات، دعـت إليهــا الحاجـة لتنظــيم و تســيير أفضـل للنظــام البنكـي في الج
، فضــلا عــن 14/04/1990المركـزي، حيــث كــان التغيـير الجــوهري مجســد في قـانون النقــد و القــرض بتـاريخ 

التعـديلات و التتمــات و الــتي جــاءت بعــد تطبيقــه و المكملـة لنقائصــه و المتفاديــة لعيوبــه؛ حيــث كــان آخرهــا 
  .2017تعديل أكتوبر 

  البنوك التجارية العمومية. -2
التــذكير علــى أن البنــوك العموميــة التجاريــة الجزائريــة، هــي عبــارة عــن مؤسســات تعمــل في ســوق  يجــدر

النقــــود، و لهــــا ثلاثــــة وظــــائف أساســــية تتمثــــل في: الرقابــــة و الصــــرف، مهمــــة الخــــدمات العموميــــة و تنظــــيم 
  الائتمان.

  2015أنواع البنوك العاملة في الجزائر سنة )7-3ل رقم (الجدو 
  بنوك أجنبية  عربية إسلامية  تجارية عربية  بنوك محلية

BEA FRANSA-B  BARAKA  CITY-B  
BNA  ARAB-B  IAI  NATAXIS-B  

BADR  GOLF-B  ESALAM-B  S-G-B  
BDL  BLCF    HSBC  
CPA      BNP-P-B  

CNEP      C-A-B  
TRUST-B        

  .60المصدر : عبد اللطيف بلغرسة،مرجع سبق ذكره:ص 

  :La banque nationale d’Algérieالبنك الوطني الجزائري  -
حيـث   1966جـوان  13المـؤرخ في  178-66بموجـب الأمـر رقـم  1966جوان  13أنشئ بتاريخ 

ة  كــان: "أول بنــك رأى النــور"، في الجزائــر المســتقلة و ذلــك بعــد تــأميم: "جميــع البنــوك ذات الأنظمــة المشــا
  له".
  :Le crédit populaire Algérienالقرض الشعبي الجزائري -

 1966ديسـمبر  29و كان ثـاني بنـك يظهـر علـى السـاحة البنكيـة الجزائريـة بعـد الاسـتقلال و ذلـك في 
مـــاي  11المـــؤرخ في  75-67المـــؤرخ في نفـــس التـــاريخ و المعـــدل و المـــتمم بـــالأمر رقـــم  36-66بموجـــب الأمـــر 

  .CPAو المتعلق بإنشاء الـــ 1967
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  :Banque extérieure d’Algérieبنك الجزائر الخارجي -
 1967أكتـــوبر 01يعتـــبر: "ثالـــث أكـــبر بنـــك عمـــومي جزائـــري"، مـــن حيـــث النشـــأة و الـــتي كانـــت في 

المــؤرخ في نفــس التـاريخ، و مــا يميـزه عــن البنكــين السـابقين أن: "تأسيســه يمثــل  204-67بموجـب المرســوم رقـم 
  الحلقة الأخيرة من إجراءات التأميم المصرفي".

 Banque de l’agriculture et le développementالريفيــة  بنــك الفلاحــة و التنميــة-
rural:  

أنشـــئ في جزائـــر  –لكنـــه متخصـــص في قطـــاع الفلاحـــة و التنميـــة الريفيـــة  –و هـــو رابـــع بنـــك تجـــاري 
المــؤرخ نفـــس التـــاريخ، و هـــو  106-82بموجـــب المرســـوم رقـــم  1982مــارس  13الاســتقلال و كـــان ذلـــك في 

أول الأمــر في تمويــل القطـاع الفلاحــي و الزراعــي داخـل المنــاطق الريفيــة  إذ تخصـص فيBNAبنـك متفــرع عــن 
ال بعد صدور الإصلاحات القانونية البنكية الـتي تـنص علـى إلغـاء  لكنه تخلى عن حصر معاملاته في هذا ا

  مبدأ التخصص البنكي.
  :Banque de développement localبنك التنمية المحلية  -

بموجـــب  1985أفريـــل  30و ذلـــك بتـــاريخ  ئه الســـلطات الجزائريـــةي تنشـــيعـــد آخـــر بنـــك تجـــاري عمـــوم
و ذلــك لتمويــل CPA، و تجــدر الإشــارة إلى أنــه انبثــق عــن 1985أفريــل  30المــؤرخ في  85-85المرســوم رقــم 
  التنمية المحلية.

معة لقطاع البنوك في الجزائر خلال فترة ):8-3رقم ( الجدول مقيمـة  2014-2008مؤشرات الميزانية ا
  بالمليار

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  149  130  123  122  107  109  103  موجودات

  111  97  85  85  72  66  70  ودائع

  100  82  55  50  44  43  38  قروض

  10.46  9.1  8.5  8.3  7.2  6.6  4.5  رأ-ق

  .71المصدر: عبد اللطيف بلغرسة، مرجع سبق ذكره،ص

  الثاني: السوق المالي في الجزائر. المطلب
في البداية يجب التعـريج علـى بعـض المفـاهيم العامـة عـن السـوق المـالي، و بعـدها يـتم التطـرق إلى وضـع 

  السوق المالية في الجزائر.
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  :و أنواعها : مفهوم السوق الماليةأولاً 
 ً ما يـتم الخلـط بـين السـوق الماليـة سـوق رأس المـال و سـوق الأوراق الماليـة و لـذلك سـيتم توضـيح  كثيرا

  هذه المفاهيم.
ا وسيلة ينتفـي فيهـا شـرط المكـان، يلتقـي مـن خلالهـا المشـترون و البـائعون  عرفت السوق المالية على أ

اليــة و النقديــة أو بالصــرف الأجنــبي و الوســطاء و المتعــاملون الآخــرون مــن ذوي الاهتمامــات بــالأدوات الرأسم
بغرض تداول الأصول المالية المختلفة لفـترات متباينـة اعتمـاداً علـى قـوانين و أنظمـة و تعليمـات معتمـدة محليـاً 

.   49و دولياً
و يمكن أن نفهم من هدا التعريف أن الكاتب يشـير إلى أنـه لـيس مـن الضـرورة أن يكـون هنـاك مكـان 

  المكان ضروري في بعض أنواعه خلافاً من الأنواع الأخرى.للسوق المالي، و أن شرط 
كما يوضح التعريف أنه يتم تداول مختلف الأصول المالية في السوق المـالي، و ذلـك و فقـا للعديـد مـن 

  القوانين المحلية و الدولية.
دة،  المــالي يصــنف إلى العديــد مــن الأصــناف وفقــاً لمعــايير متعــد و مــن هــذا التعريــف يتضــح بــأن الســوق

كـــأن تصـــنف إلى أســـواق فوريـــة و أخـــرى آجلـــة، أو إلى أســـواق محليـــة ودوليـــة، إلا أن التصـــنيف الشـــائع هـــو 
  التصنيف حسب معيار الزمن، إلى أسواق نقدية و أسواق رأس المال.

  السوق النقدية:-1
المشاريع ، و الهدف الأساس من وجود هذه السوق هو تمويل هو سوق المعاملات المالية قصيرة الأجل

الإنتاجية و مدها بالقروض، و من بين أهم مؤسساته: البنك المركزي و البنوك التجارية، و أهم أدوات 
 50الاستثمار التي يتم تداولها: أذون الخزينة، و القبولات المصرفية، و شهادات الإيداع.

 :يتكون السوق النقدي من جزئين همامكوناته :  
 مجرد سوق ما بين البنوك،حيث تعمل هذه الأخيرة على تبادل  هو: السوق النقدي ما بين البنوك

،في ظل تدخل البنك المركزي الذي يقوم بعملية الضبط النقدي مقابل الأخذ،و السيولة فيما بينها
 أمامع  السوقين و هو يتعامل  خاصة ذات نوعية جيدة أوعمومية  لأوراقعلى سبيل الأمانة، 

  .عمليات الآجلةسوق ال أوسوق العمليات اليومية 
 و يقتصر على فئات محددة هي : المؤسسات المتدخلة في السوق النقدي ما بين البنوك :  

                                                             
  .58، ص 2003، دار الصفاء، عمان، الاستثمارات و الأسواق الماليةمعروف هواشيار، 49
  .130-129زكية بوستة، مرجع سبق ذكره، ص ص: _ 50
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 حيث يتدخل ما بين البنوك لضبط معدلات الفائدة،السيولة و الائتمان و يتم  : البنك المركزي
 ، السوق المفتوحة.الأمانات مزايدات القروض بالمناقصة، ذلك عن طريق

 و تتدخل عن طريق المعاملات على بياض أي تحويل الأموال من المقرض للمقترض بدون  : البنوك
  ضمانات،ومعاملات أخرى تتم مقابل ضمانات.

 و هما أعوان السوق ما بين البنوك( السماسرة)،و المنظمون : وسطاء السوق النقدي ما بين البنوك
 ساسيون للسوق.الأ

 تبر سوق سندات الحقوق القابلة للتفاوض من يع: سوق سندات الحقوق القابلة للتفاوض
السندات و تحديد  إصداريتم  أين الأوليالأسواق غير المنظمة، و هو يتكون من جزئين هما السوق 

ا، و السوق الثانوي    يتم التفاوض على السندات المصدرة. أينمعدل الفائدة الخاصة 

  : و تتمثل مختلف سندات الحقوق القابلة للتفاوض في

 .بلة للتفاوضاشهادات الإيداع الق -

 .سندات الخزينة القابلة للتفاوض -

 .سندات الخزينة العمومية القابلة للتفاوض -

  .القابلة للتفاوض الأجلسندات متوسطة  -

  :سوق رأس المال في الجزائر -2
 :مفهومه  

نظام التمويل في عهد التخطيط الموجه يتميز بالتمركز على مستوى الخزينة العموميـة الـتي كـان لهـا  كان
ـا، و   الاختصاص في تمويل الاستثمارات المنتجة ذات المدى البعيد، و التي كانت المؤسسات العمومية تقوم 

  كان هذا التمويل يتم بواسطة البنك الجزائري للتنمية.
ينـــة العموميـــة و حـــدها هـــي الـــتي تشـــكل الســـوق الماليـــة مادامـــت تجتـــذب ادخـــار و بـــدلك كانـــت الخز 

القطـاع العـام و تمـول كـل اسـتثماراته، و قـد تغــيرت الوضـعية في المرحلـة الثانيـة علـى أثـر اسـتقلالية المؤسســات 
اس العموميــة، و انســحاب الخزينــة العموميــة مــن تمويــل النشــاطات المنتجــة، و دلــك هــو الأثــر الأول و الأســ

  ).1977/1979للإصلاحات الاقتصادية (
و بالفعـل، ففــي هــذه المرحلـة وجــدت المؤسســات العموميـة المســتقلة نفســها وجهـاً لوجــه أمــام إشــكالية 

ا، و التي لم يكن بإمكان النظام المصرفي حلها.   تمويل استثمارا
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ـــة ا ـــاً مـــن أن هـــذه المرحل ـــة قـــد اكتســـبت وعي ـــة نحـــو و يضـــاف إلى ذلـــك أن الســـلطات العمومي لانتقالي
  اقتصاد السوق تتطلب وجود سوق مالية لتمويل الانتعاش الاقتصادي و التنمية.

 :الأطراف المتدخلة في بورصة الجزائر  
المــؤرخ  10-93الهيئـات المنظمـة لبورصــة الجزائـر: الـواردات في المــادة الثالثـة مـن المرســوم التشـريعي رقـم 

   23/05/1993في 
  و تتمثل في:

  لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتهاC.O.S.O.B: 
Commission d’organisation et de la surveillance des opérations de 

bourse. 
المتعلقـة  23/05/1993و المـؤرخ في  10-93تأسست هذه اللجنة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 

و تتمتـع هـذه اللجنـة بالاسـتقلالية الإداريـة و ،13/02/1996ببورصة القيم المتداولة، و تم تنصيبها خـلال 
  المالية، و هي موضوعة تحت رقابة الحكومة (وزارة المالية).

 فان القانون قد خولها جملة من السلطات تتمثل فيما يلي: إليهاو من اجل القيام بالمهمات الموكلة 
 :السلطة التنظيمية -

  ، بإصدار التنظيمات المتعلقة على الخصوص بما يلي: تقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة
 شروط الاعتماد و القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة. 
 )136صالقيم المنقولة بالدعوة العمومية للادخار.( إصدار، عند بالإعلامالواجبات المتعلقة  
 القيم المنقولة في البورصة. شروط القبول و التفاوض على 
 إدارة محفظة القيم المنقولة. 

 اللجنة خصوصا من : تتأكد: وظيفة الرقابة  أوسلطة التحقيق  -
 احترام الإجراءات التنظيمية من قبل وسطاء عمليات البورصة. 
 التي تخضع لها. الإعلامالادخار العمومي لواجبات  إلىامتثال المؤسسات التي تلجا  
يمكن لها القيام بتحقيقات على المؤسسات و الهيئات المالية المعنيـة بعمليـات بورصـة القـيم، مـن  كما 

 اجل تنفيذ مهمة الرقابة.
 للأحكــــامعنــــدما يحــــدث أي ســــلوك مخــــالف :و التحكيميــــة التأديبيــــةســــلطة الضــــبط و الســــلطة  -

ــا، و الــذي مــن شــانه  أوالتشــريعية  وق المســتثمرين في القــيم المنقولــة يلحــق الضــرر بحقــ أنالتنظيميــة المعمــول 
التشـــريعية و  للأحكــامللمخـــالفين بضــرورة الامتثـــال  أمــر إصـــداريطلــب مـــن المحكمــة  أنيحــق لــرئيس اللجنـــة 

  .التنظيمية ووضع حد لتلك المخالفات
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 شركة تسيير بورصة القيم المنقولة:  
 رأستقوم بإدارة المعاملات التي تجري حول القيم المنقولة في البورصة، و يتمثـل  أسهمهي شركة ذات و 

بعـد  إلامالها في الأسهم المخصصة للوسطاء في عملية البورصة، و لا يصبح اعتماد أي وسيط اعتمادا فعليـا 
اهذه الشركة ، كما  رأسماليكتتب في قسط من  أن   .في البورصةتتلقى عمولات من العمليات التي تجرى  أ

  يتمثل هدف الشركة فبما يأتي من على الخصوص:

 .دخال القيم المنقولة في البورصةالتنظيم العملي لإ -
ا. -  التنظيم المادي لمعاملات البورصة و اجتماعا
 تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة. -
 تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة. -
 التفاوض في الأسعار و تحديدها.إدارة نظام  -
 نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة. -
 نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة. إصدار -
 و تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة. -
 المؤتمن المركزي على السندات: 

المـؤتمن المركـزي علـى السـندات، بمقتضـى  إنشاءالتشريعي لبورصة القيم المنقولة تم  الإطارتعزيز  إطارفي 
 10-93، المعــدل لنصـــوص المرســوم التشـــريعي 17/02/2003المــؤرخ في  4-30المرســوم التشــريعي رقـــم 

لســـندات القيـــام بالعمليـــات المشـــرفة في بورصـــة القـــيم المنقولـــة، و يتـــولى المـــؤتمن المركـــزي علـــى ا ليعـــزز الأجهـــزة
  :التالية
 خرآ إلىب متابعة حركة السندات من حسا. 
 .ا  حفظ و إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة 
 .الترقيم القانوني للسندات 
 .نشر المعلومات المتعلقة بالسوق 

  :الهيئات المنظمة تتدخل في البورصة الأطراف التالية إلىبالإضافة 
 البورصة اتالوسطاء في عملي: 

يمــارس نشــاط الوســيط في عمليــات البورصــة بعــد  بأنــه 04-03جــاء في المــادة السادســة مــن القــانون 
مــن لجنــة تنظــيم عمليــات البورصــة و مراقبتهــا مــن طــرف الشــركات التجاريــة الــتي تنشــا خصيصــا لهــذا اعتمــاد 

  نوك و المؤسسات المالية.بالغرض،و ال
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ا الوسطاء، و هيفي حين وضحت المادة السابعة من نفس القانون الن   :شاطات التي يقوم 
 التفاوض لحساب الغير. 
 مجال توظيف القيم المنقولة. في الإرشاد 
 .الإدارة الفردية للحافظة بموجب عقد مكتوب 
 .إدارة حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 
 .توظيف القيم المنقولة 
 في مجموعة السندات المصدرة. ضمان النجاح في المسعى و الاكتتاب 
 .التفاوض للحساب الخاص 
  احفظ القيم المنقولة و  .إدار
 و إعادة شراء المؤسسات. إدماجو  الرأسمالالمؤسسات في مجال هيكلة  إرشاد 

ســـتة وســـطاء، يتمثلـــون في لبنـــوك  ، فقـــد بلـــغ عـــددهم في بورصـــة الجزائـــرو فيمـــا يخـــص عـــدد الوســـطاء
  العمومية الست.

قـد سـلمت  2008لجنة تنظيم عمليـات البورصـة و مراقبتهـا خـلال سـنة  أن إلىو تجدر الإشارة، هنا 
  . شركات الوساطة في عمليات البورصة لتأسيسرخصتين 

 (حافظ السندات) ماسك الحسابات: 
ــــنص ــــم  المــــادة الثالثــــة مــــن ت ــــة تنظــــيم عمليــــات البورصــــة و مراقبتهــــا رق المــــؤرخ في  02-03نظــــام لجن

18/03/2003  
تؤهـل لممارسـة نشـاط مسـك  أنو المتعلق بمسـك الحسـابات و حفـظ السـندات علـى انـه يمكـن للجنـة 

 إلىحفـــظ الســـندات، البنـــوك و المؤسســـات الماليـــة و الوســـطاء في عمليـــات البورصـــة، بالإضـــافة ، الحســـابات
التشـــريعية و التنظيميـــة الـــتي  الأحكـــامالمؤسســـات المـــرخص لهـــا بالقيـــام بعمليـــات البنـــوك المنصـــوص عليهـــا في 
ا. -تحكمها، و للأشخاص المعنويين المصدرين من اجل مسك الحسابات   حفظ السندات التي يصدرو

تة و البنـــك البنـــوك العموميـــة الســـ :و ماســـكو الحســـابات المعتمـــدون مـــن طـــرف اللجنـــة في الجزائـــر هـــم
  الجزائر. -الوطني الباريسي

  المال في الجزائر رأسنشاط سوق  
  و الثانوي. الأوليالمال في الجزائر، بعرض مختلف التطورات بشقيه  رأسيتم توضيح نشاط 

  ــا فتحــت بورصــة الجزائــر:يالســوق الثــانو دخــول مــن خــلال  13/09/1999و لأول مــرة في  أبوا
 سونطراك. إلىبرياض سطيف، و مجمع صيدال، إضافة  الأمرثلاث مؤسسات وطنية، و يتعلق 
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 و هـو سـند  2003-1999شهد قسم السندات تسعير سند وحيد خلال الفترة : السوق الأولية
 بإدخـال سـندين لكـل مـن مؤسسـة سـونلغاز 2003سونطراك، ليشهد هذا القسم بعض التطورات منذ عام 

هـذا السـوق خـلال السـنوات  إلىو شركة الخطوط الجوية الجزائرية،لتتوالى بعدها دخول العديد من المؤسسات 
سـيفيتال، البتروليـة، المؤسسـة الوطنيـة للحفـر،  للأشـغالاتصالات الجزائر، المؤسسة الوطنيـة  : الموالية من بينها
، شركة التعليم المهني عن بعد و التزويد بخـدمات لآبارا لأشغالالمالي، المؤسسة الوطنية للإيجار الشركة العربية 

 الانترنت. 
 الإصـلاحات الماليـة الـتي بـادرت  إطـارفي : السوق الثانوية لسندات الاستحقاق الشبيهة بالخزينة

ــدف تطــوير سـوق رؤؤس الأمــوال، الــتي تمثــل مــوردا مكمـلا ضــروريا للتمويــل المصــرفي، قــررت  ـا وزارة الماليــة 
للخزينــة العموميــة القيــام بتســعير ســندات الاســتحقاق الشــبيهة في بورصــة الجزائــر، و تمثــل هــذه  المديريــة العامــة

تســــعير لهــــذه الســــندات يــــوم جلســــة  أولســــندا) و قــــد جــــرت  16دج( مليــــار 145الســــندات مبلغــــا قــــدره 
الشــبيهة للخزينــة تصــدرها الدولــة عــن طريــق المناقصــة في الســوق ، و ســندات الاســتحقاق 11/02/2008

 الأولية لقيم الخزينة.
 تعــد هيئــات التوظيــف الجمــاعي بمثابــة : نشــاطات هيئــات التوظيــف الجمــاعي فــي القــيم المنقولــة

لـديها المـدخرون مـن  ع رؤوس الأمـوال الـتي يودعهـاتتمثـل مهمتهـا في جمـ إذالجماعية للادخار،  أدوات الإدارة
اجـــل توظيفهـــا في قـــيم منقولـــة ، و تســـمح هـــذه المنتجـــات للمســـتثمرين مـــن خـــلال تقـــديم أمـــوال قـــد تكـــون 

، و و ســندات، و ســندات الاســتحقاق الشــبيهة للخزينــة أســهممتواضــعة بحيــازة جــزء مــن حافظــة الســندات (
 الاذونات).

ــــف الجمــــاعي  شــــركة  محصــــورة في شــــركة واحــــدة، وهــــي في القــــيم المنقولــــة دائمــــاوتبقــــى هيئــــات التوظي
  1998.51المال المحدود المعتمدة منذ  رأسالاستثمار ذات 

  :المطلب الثالث: سوق التأمين في الجزائر
والتحـولات والـتي جـاءت كنتيجـة للتخلـي عـن  الإصـلاحاتعرف سوق التأمين في الجزائر العديـد مـن 

الموجــة والأخــذ بفلســفة اقتصــاد الســوق، الأمــر الــذي كــان لــه الانعكــاس الواضــح علــى جميــع  مبــدأ الاقتصــاد
مــن الناحيــة التنظيميــة والتشــريعية أو حــتى مــن النــواحي الهيكليــة، لــذا  جوانــب هــذا القطــاع ســواء كــان ذلــك

  .من حيث تطوره التاريخي وهيكله الحالي التأمين في الجزائرسوف نحاول تسليط الضوء على سوق 
   

                                                             
  51 .146_134:...زكية بوستة، مرجع سبق ذكره، ص -
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  :: نشأة وتطور سوق التأمين الجزائريأولاً 
  52:سوق التأمين في الجزائر إلى ثلاثة مراحل كما يلي ا يمكن تقسيم المراحل التي مر

  :المرحلة الأولى: مرحلة الرقابة على الشركات الأجنبية
المتعلــــــق بفــــــرض التزامــــــات  08/06/1963 المــــــؤرخ في 201-36وذلــــــك بصــــــدور القــــــانون رقــــــم 

الأجنبية العاملة في مجال التأمين في الجزائر، وكانت آنذاك معظـم الشـركات العاملـة  وضمانات على الشركات
فروع لشركات يوجـد مقرهـا الرئيسـي في فرنسـا، ممـا أدى بالسـلطات  في قطاع التأمين ذات جنسية فرنسية أو

عمــل تلــك الشــركات الــتي وصــل عــددها في تلــك  يثــة العهــد بالاســتقلال إلى فــرض الرقابــة علــىالجزائريــة الحد
الشــركات الجزائريــة علــى غــرار  شــركة بموجــب القــانون الســابق الــذكر، إضــافة إلى إنشــاء بعــض270الفــترة إلى 

جزائريـة مختلطـة  علـى شـكل شـركة1963ديسـمبر 12أنشـأت بتـاريخ التي SAA) (الشركة الجزائرية للتأمين
ـــة  ـــة الأمـــر وعرفـــت عـــدت تعـــديلات في قوانينهـــا الأساســـية والـــتي تعـــرف الآن بالشـــركة الوطني مصـــرية في بداي

في نفـــس الســـنة بموجـــب CAAR) (للتأمين،وكـــذلك إنشـــاء الصـــندوق الـــوطني للتـــأمين وإعـــادة التـــأمين
  .63/197الأمر

  المرحلة الثانية: مرحلة احتكار الدولة للتأمين وإعادة التأمين
المتعلــق 1966 يمــا27الصــادر بتــاريخ  127-66 وتعــود بدايــة هــذه المرحلــة إلى صــدور الأمــر رقــم

الجزائريــة لجميــع عمليــات التــأمين بــالجزائر، وينبثــق هــذا الأمــر مــن السياســة الاشــتراكية الــتي   باحتكــار الدولــة
اء أو تطــوير الشــركات كانــت تتبناهــا الدولــة في تلــك الفــترة،وأهم مــا ميــز هــذه المرحلــة هــو العمــل علــى إنشــ

بالجزائر، فتم التأكيد على إنشاء الشركة الجزائريـة للتـأمين  الموجودة بحيث تنفرد بأعمال التأمين وإعادة التأمين
توســيع نشــاط الصــندوق الــوطني للتــأمين  وكــذلك تم1966مــاي 27بتــاريخ  129-66 بموجــب الأمــر رقــم

فيفــري 26في  وذلــك بموجــب القــرار الصــادر ليشــمل جميــع عمليــات التــأمينCAAR) (وإعــادة التــأمين
  .ليغير اسمه إلى الشركة الجزائرية للتأمين1985وتم تعديل قانونه الأساسي فيما بعد سنة 1969

وأســندت إليهــا مهمــة CCR) (أنشــأت الشــركة المركزيــة لإعــادة التــأمين 01/10/1973وبتــاريخ 
، بحيـث تقـوم هـذه الأخـيرة بتـأمين تلـك المخـاطر يمكـن أن تتخلـى عنهـا الشـركات الوطنيـة تأمين المخـاطر الـتي

في CAAT) (ا، وبعـدها تم إنشـاء الشـركة الجزائريـة لتأمينـات النقـلاضـم لدى شركات أجنبية قادرة على
  .85/82 بموجب المرسوم رقم1985أفريل 30

                                                             
مجلة الواحات ،)مع الإشارة إلى شركة سلامة للتأمينات بالجزائر(واقع خدمات التأمين الإسلامي بالجزائر عمر حوتية، عبد الرحمان حوتية،  -52

  .267، 266، ص 12،2011 ، العددللبحوث والدراسات
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والــذي جــاء بإلزاميــة التــأمين 1974ســنة  74/15وقــد تميــزت هــذه الفــترة أيضــا بصــدور القــانون رقــم
تنظــيم التعــويض عــن الأضــرار الجســمانية الناجمــة عــن حــوادث المــرور، ثم قــانون التأمينــات  و علــى الســيارات

  .أكد بدوره على احتكار الدولة لعمليات التأمين في مادته الأولى الذي1980أوت 09المؤرخ في 
  ) مرحلة الانفتاح(حتى الوقت الحالي 1995من  المرحلة الثالثة: إبتداءاً 

ــالوتميــزت هــذه المرحلــة بإلغــاء نظــام الاحتكــار وفــتح  أمــام الخــواص في قطــاع التــأمين، ممــا أدى إلى  ا
 ،وجــــاء قــــانونللتـــأمين وتروســــت الجزائـــر للتأمين للتــــأمين مثـــل شــــركة البركـــة الجزائريــــة ظهـــور شــــركات خاصـــة

ذا القطــــاع مــــن المتعلــــق بالتأمينــــات ليحــــدث تغيــــيرات جذريــــة في هــــ1995جــــانفي 25المـــؤرخ في  95/07
  :53بينها
  .إلغاء الاحتكار والهيمنة الحكومية على عمليات التأمين وحرية ممارسة المهنة -
  .الأعوان العاملون والسماسرة، Intermédiation)، (استحداث عمليات الوساطة  -
  .ل للخواص المحليين والأجانبافتح ا -
  .2011شركة خلال سنة 20إلى 05ظهور شركات تأمين جديدة خاصة وأجنبية قفز تعدادها من  -
ً ثاني   :: أجهزة الرقابة والإشراف في سوق التأمين الجزائري، مهامها ووظائفهاا

العديــد مــن الجهــات الوصـية في الجزائــر والــتي أوكلــت لهــا الدولـة وظيفــة ومهمــة الرقابــة والإشــراف  توجـد
  :الجزائرية، وتجلى لنا هذه الأجهزة في على السوق التأمينية

  :مديرية التأمينات بوزارة المالية -1
المركزيــة يتضــمن تنظــيم الإدارة  28/11/2007المــؤرخ في  07/364 حســب المرســوم التنفيــذي رقــم

  :في وزارة المالية،وتتكون من ثلاث مديريات فرعية تكلف بما يأتي
 المديرية الفرعية للتنظيم:  

  دراسة الشروط العامة والخاصة لعقود التأمين، وبصفة عامة كل وثيقة موجهة للتوزيع علنا للجمهور؛-
  تسيير المنازعات في التأمين؛-
  .والتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأميندراسة ملفات طلبات اعتماد الشركات -

 المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل:  
  .القيام بتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لنشاط التأمين وإعادة التأمين -

                                                             
الملتقى  ،دراسة مقارنة مع الدول المغاربية : تونس والمغرب - تطور سوق التأمين وآفاقه المستقبلية في الجزائرخليفة الحاج، بلقوم فريد،  -53

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الشلف، يومي،تجارب الدول،لتطوير الدولي السابع حول: الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق ا
  .4: ص، 2012 ديسمبر 03-04
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 .لماليةا ولمحاسبية ات لعمليااتحليل  -
 .تلتأميناع اقطات تطوير نشاطاق فال آحوات لتقديراد اعدإ -
 .لمخاطرالمتعلقة بمقاييس تسعير القانونية م الأحكااية لتنفيذ ورلضرابير التداتقديم وسة درا -

 لفرعية للرقابةالمديرية ا: 
 ؛لتأميندة اعاوإلتأمين ت السهر على قانونية عملياا -
 ؛لتأمينء اسطات وولمالية لشركاا ولمحاسبية ت العمليال احوان لميدالتحقيق في والرقابة ت ابعمليام لقياا -
 .لمعنيةت الهيئاالى إسالها إر ، ولمحاضرا م ولمهااير رتلخيص تقا -
 .تلتعويضاايق دمتابعة تسيير مختلف صنا -
 :تلوطني للتأميناالمجلس ا -2

لسا سس هذأ ت لشركااتموله ري ستشاز اهو جهاو 95-07 لأمرامن  274 دةلماابموجب  ا
لمالية حيث زارة اكهيئة تابعة لويعتبر ، ولسنةل الأقل خلااعلى ة حددورة وايجتمع في  لتأمينء اسطاوو
لس يلعب، نين خاصةالى قوإمهامه وتحديد سلطته  ومر تنظيمه ك أترولمكلف بالمالية اير زلواسه أيتر  ا

 54:للك من خلاوذلمفوضة له ا لسلطةالتأمين عن طريق دة اعاوإلتأمين ط المنظم لنشادور ا
 .علقطااتغيير تنظيم عمل أو جل تحسن أمن ح مقتروع ته في كل مشرداعتقاوايه اء رأبدإ -
 ؛لتأمينء اسطات وولتنظيمية لعمل مؤسسااعد القواتحسين ض بغرت حااقتراتقديم  -
 .رلأخطاافي تنظيم حماية م لإسهاا -

لس فكما يهد  :لىت إلوطني للتأميناا ا
 .لتأمينت الحسن لمختلف شركاالسير ن اضما، ولعقداطرفي ت ماالتزق واعلى حقوظ لحفاا -
معة  اللأمواية دودلسهر على مرا -  .)لماليةءة الملا، الماليةت التوظيفاا(  علقطات اشركاف من طرا
ت، رأس لتعويضا، ايعزلتوات اقنو( ع لقطااتطوير ولمساهمة في تنمية ا ار وفقي للحواتور طاء إساإر -
 .)للماا

 .ليةولدرب التجاامن دة لاستفااجي بغية رلخاالتنسيق ون والتعااتجسير  -
 :تلتأمينااعلى اف لإشرالجنة  -3

لك من ت، وذلتأميناامديرية ف لوطني من طرى المستوالمتابعة على ا وقبة المراللجنة اتؤمن هذه 
لرقابة دارة اخلافا لإ 04-06ن لقانوامن  26دة لماابموجب ت لتأمينااعلى اف لإشرا لجنةء نشال إخلا

                                                             
د لعدن، القانودارة والاد والإقتصااصل في التوامجلة ، لنتائجاعند ف قور ووللمساض عر :ئرالجزالتأمين في ع اتحرير قطاف، طف مطراعو -54
  56.، ص 2013سبتمبر  35،
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لمكلف الهيكل اسطة اقابة بودارة ربإف لتي تتصر، وا209دة لماا07-95لأمر ابموجب ت نشأألتي ا
من  دف ، ولتأميندة اعاوإلتأمين ط انشا لة علىولداقابة رتوكل لها مهمة ولمالية زارة الوت بالتأمينا

 :لىإسة مهامها رممال خلا
لتأمين ت الك بالسهر على شرعية عمليا، وذأمينلتالمستفيدين من عقد ا ولمؤمن لهم احماية مصالح  -
 .يضاألتأمين ا تشركار على يساو
 .لاجتماعياي و دلاقتصاط النشااماجها في إدلوطنية للتأمين قصد ق السواتطهير وترقية  -
 .لتنظيميةوالتشريعية م اللأحكا المعتمدينلتأمين ء اسطات وشركا احتراملسهر على ا -
امابالتزء لوفااعلى ت لشركارة التأكد من قدا -  .لمؤمن لهما اتجاه ا
 .لشركةل امادة رأس ياء أو زنشاإفي  المستخدمةال لأمور امصدل حو المعلوماتلتحقق من ا -
 :لتأميندة اعاوإللتأمين ي ئرالجزا الإتحاد -4

بمشاكل يهتم إذ  ،04/12/1994المؤرخ في  31-90 نبموجب قانو 1994فيفري  22 نشأ فيأ
لس بذلك فهو يختلف عن ولتأمين دة اعاوإلتأمين ت اتشمل عضويته شركا لمؤمنين حيثا لوطني اا

 .بصفة عامة قلسوا بمشاكل يهتم ي لذت اللتأمينا
 :تحقيق لى إلتأمين دة اعاوإللتأمين ي ئرالجزا الإتحادف يهدو
 .لتأميندة اعاوإلتأمين ت اشركاف من طر الخدمات المقدمةترقية نوعية  -
 .لتكوينوالتأهيل دارة، الإى اتحسين مستو -
 .لمعنيةا المؤسسات و الأخرى الأجهزةمع ون لمهنة بالتعااسة رترقية مما -
  .لمهنةاسة رمما و أخلاقياتت بياأدعلى ظ لحفاا -
انعكاسات تحرير الخدمات الماليـة علـى تنافسـية الجهـاز المـالي  المبحث الثاني: 

  الجزائري
 :لمصرفيز الجهاالمالية على تنافسية ت الخدمااثر تحرير أ:الأوللمطلب ا

 رطاإلمصرفية في ت الخدماا تحريرنفإ عليه ، ولماليةا تلخدماا من ألا يتجز اءلمصرفية جزا الخــــــــــدمات تعتبر 
جد اتول وخواء دجر، لمصرفيز الجهااعلى ة كبيرت تحديار وثاآسينجر عنه  لماليةا تلخدماا يررتح تفاقيةا
  .لوطنيةك البنوابين  ولمنافسة بينها اد اشتدوا المحلية لمصرفيةق السوافي  الأجنبيةك لبنوا

ومــن خــلال دراســة النظــام المصــرفي الجزائــري نلاحــظ مــدى هيمنــة البنــوك العموميــة علــى مجمــل النشـــاط     
  المصرفي، ومن هنا يمكن التطرق إلى معايير تنافسية الأداء للبنوك الجزائرية.

  :معايير قياس تنافسية الأداء ما يليأهم معايير قياس تنافسية الأداء :أولا:
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  و المؤشرات المستخدمة في ذلك هي:_ حصة البنوك من السوق المحلي:1
 حصة البنك من الموجودات  
 حصة البنك من التسهيلات  
 حصة البنك من الودائع  
 حصة البنك من حقوق الملكية  

  حيث أن ارتفاع نسبة هذه المؤشرات تشير إلى زيادة القدرة التنافسية
ا:معيار الكفاءة التشغيلية: _ 2   من بين مؤشرا

 الكفاءة التشغيلية  
  انخفاض هذا المؤشر يدل على زيادة القدرة التنافسية. أن إذ
  مؤشراته ما يلي: أهم: ومن _ معيار الربحية3

 العائد على الموجودات  
 العائد على حقوق الملكية  
  المال المدفوع رأسالعائد على  

  زيادة القدرة التنافسية للبنوك. إلىارتفاع هذه النسب يشير  إن
:و مـــن بـــين النســـب المســـتخدمة المـــال رأسمـــلاءة  أوالمـــال  رأس_ معيـــار كفـــاءة 4

  المال ما يلي: رأسلقياس ملاءة 
 المؤشر أ =حقوق الملكية / الودائع 
 ةالمؤشر ب=حقوق الملكية / التسهيلات الائتماني 
  / الأصول إجماليالمؤشر ج=حقوق الملكية 
  .55زيادة القدرة التنافسية إلىارتفاع نسبة هذه المؤشرات تشير  أن إذ

   

                                                             
  .231-230، ص ص :  زكية بوستة، مرجع سبق ذكره -  55
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 لماليق السوالمالية على تنافسية ت الخدمااثر تحرير أ :الثانيلمطلب ا
بدراسة هذه  منقوف ئر سوالجزالمالي في ق السوالمالية على تنافسية ا تلخدماا رةثرتحريرتجاأ لمعرفة

 مجة تقددرلتقدير  لمعاييرا من مجموعة على نيودلاقتصاا يتفق حيثات، لمؤشرا بعض امباستخد قلسوا
 .لخإ...،لتركيزا جةدر و لسيولةا جةدر ق ولسوامنها حجم ق لسوانضج و

  : قلسواحجم  2017-1999ات السوق المالي الجزائري للفترة مؤشر -أولا
 : يقاس حجم السوق بمؤشرين هما : معيار حجم السوق - 1

 من المنطقي أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة لها دلالة : عدد الشركات المدرجة
 هامة على التطور السريع للسوق المالي.

 (معدل الرسملة) و هو عبارة عن القيمة السوقية للأسهم المقيدة : معدل رأس المال السوقي
المحللون الاقتصاديون أن رسملة السوق في البورصة مقسمة على الناتج المحلي الإجمالي، و يفترض 

يرتبط مع القدرة على تعبئة رؤوس الأموال و تنويع المخاطر، كما يدل على نسبة تمويل السوق 
 المالي للاقتصاد الوطني.

تعني سيولة السوق القدرة على شراء و بيع الأوراق المالية المتداولة في  : معيار سيولة السوق - 2
 : السوق الثانوية بسهولة، و نميز مؤشرين للقياس هما

 (معدل السيولة) و هو مجموع الأسهم المتداولة في بورصة الأوراق  : معدل قيمة التداول
ؤشر التداول المنظم لأسهم الشركات المالية مقسوما على الناتج المحلي الإجمالي، و يقيس هذا الم

المقيدة كنسبة من الناتج المحلي، أي السيولة التي توفرها البورصة للاقتصاد الوطني، و هو يكمل 
مؤشر رسملة السوق، إذ انه بالرغم من أن السوق قد تكون كبيرة إلاأن حجم التداول قد يكون 

غاية الحصول على معلومات سليمة عن صغيرا، و عليه يستدعي الأمر استخدام المؤشرين معا ل
 سوق العملات المحلية.

 هو إجمالي القيمة المتداولة للأسهم مقسوما على رسملة السوق، و هذا : معدل دوران الأسهم
، كما انه يكمل مؤشر رسملة السوق هالمؤشر يستخدم لتقييم نشاط السوق المالي و حركيت

هنا كسوق كبيرة أو غير نشطة إذا كانت لتوضيح درجة نشاط السوق، إذ يمكن أن يكون 
 رسملتها كبيرة و لكن معدل الدوران فيها منخفض.

بعد توضيح أهم المعايير المستخدمة لقياس نمو و نضج الأسواق المالية سنحاول فيما يلي تطبيقها 
  : على السوق المالي الجزائري، من خلال الجدول التالي
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  201756-1999مؤشرات أداء السوق المالي الجزائري للفترة  : )9- 3(الجدول رقم

  
  المعيار  

  عدد
الشركات 
  المدرجة

  رأسمال
  1السوقي 

  (مليار دج)

القيمة 
  المتداولة
  للأسهم

2  
  (مليار دج)

معدل دوران 
  السهم

2+1  

 PIBحجم الاقتصاد
3  

  معدل السيولة
2+3  

  معدل الرسملة
  الاقتصاد) (تمويل

1+3  

1999  3  19.175  0.042  0.21%  5517.26  0.0008%  0.347% 
2000  4  21.495  0.35  1.63%  6206.92  0.005%  0.346%  
2001  4  14.720  0.25  1.7%  6206.92  0.004%  0.237%  
2002  5  10.990  0.035  0.32%  6436.80  0.0005%  0.17%  
2003  5  10.360  0.017  0.04%  7701.18  0.0002%  0.13%  
2004  3  10.100  0.008  0.08%  9770.15  0.00008%  0.10%  
2005  3  10.400  0.004  0.04%  11839.12  0.00003%  0.09%  
2006  6  6.710  0.023  0.34%  13448.33  0.0002%  0.05%  
2007  5  6.460  0.014  0.21%  15402.36  0.00009%  0.04%  
2008  6  6.500  0.021  0.32%  19655.08  0.0001%  0.03%  
2009  7  6.550  0.013  0.2%  15747.05  0.00008%  0.041%  
2010  7  7.900  0.011  0.14%  18505.66  0.00005%  0.042%  
2011  7  14.968  0.19  1.27%  22988.40  0.0008%  0.07%  
2012  5  13.029  0.04  0.31%  22988.40  0.0002%  0.05%  
2013  6  13.820  0.05  0.36%  24022.878  0.0002%  0.06%  
2014  6  14.793  0.04  0.27%  24022.87  0.0002%  0.06%  
2015  5  15.429  1.25  8.10%  24482.64  0.006%  0.08%  
2016  5  45.778  0.81  1.77%  17930.95  0.005%  0.25%  
2017  5  42.749  0.24  0.56%  /  /  /  

  ،اثر التحرير المالي على النظام المالي و البنكي الجزائريفهيمة بديسي مريم سرارمة ، المصدر:

13،ص:  2017مجلة العلوم الإنسانية العدد الثامن ديسمبر   

                                                             
  المصدر: فهيمة بديسي مريم سرارمة ،اثر التحرير المالي على النظام المالي و البنكي الجزائري، -  56

  .13،ص: 2017مجلة العلوم الإنسانية العدد الثامن ديسمبر 
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بالأسعار الحالية  PIBما تجدر الإشارة إليه انه قد تم احتساب كل القيم بما فيها إجمالي الناتج الداخلي  
أو الجارية والتي تأخذ بعين الاعتبار مستوى التضخم، ويلاحظ من خلال الجدول أن اغلب مؤشرات أداء 

  التي تقيس حجمه أو تلك التي تقيس سيولته. تالمالي الجزائري منخفضة سواء بالنسبة للمؤشراالسوق 
نجد أن عدد الشركات المدرجة في البورصة قليل جدا، إذ لم يتجاوز عددها سبع  بالنسبة لحجم السوق

ا، فمثلا حاليا لم تتجاوز رسملة بورصة الجزائر  ا يمكن ملاحظة مليار دينار.كم 45.778شركات منذ نشأ
أن حجم السوق المالي بالنسبة لحجم الاقتصاد صغيرا جدا،حيث أن معدل الرسملة يبدو هامشي،إذ انه لم 

منذ نشأته، وهذا ما يعكس حجم السوق المالي الجزائري و قلة تمويله لقطاعات الاقتصاد  %0.4يتجاوز 
  الوطني و عجزه على تعبئة الادخار و زيادة الاستثمارات.

أما بالنسبة لسيولة السوق فيلاحظ من خلال الجدول أن القيمة المتداولة للأسهم ضعيفة جدا مما أدى    
و هو  %0.005إلى ضعف سيولة السوق بالنسبة لحجم الاقتصاد،حيث أن معدلات السيولة لم تتجاوز 

 ما يعكس الركود الكبير الذي يسود السوق المالي الجزائري.
  :أمينالت قسو  تنافسية على لماليةا تلخدماا تحرير ثرأ: لثالثا لمطلبا

نصت الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في 
الاتفاقية على ضرورة تحرير الخدمات التأمينية وكل الخدمات المرتبطة به، لذا سوف نحاول إبراز أثر تحرير 

نية على تنافسيتها في سوق التامين الجزائري.الخدمات التأمي  

تشخيص الأداء الاكتتابي لصناعة التامين الجزائرية:   

الاختراق تستعمل كمقياس لتقييم الوضعية الاقتصادية الكلية  و مؤشرات حجم الاكتتاب والكثافة إن    
السوق  لكل عام كمؤشر لأداءلسوق التامين لقياس هذا الأخير، نستخدم مجاميع أقساط التامين المكتتبة 

 رفمؤش بلد يقاس من خلال هذين المؤشرين. لأيأهمية سوق التامين في الاقتصاد الوطني  أنحيث 
حصة قطاع  أوالتغلغل، ليعكس مساهمة  أوالعمق  أويصطلح عليه كذلك بمعدل الانتشار الاختراق 

الإجمالي للتامين خارج الموافقات الدولية  الأعمالالتامين في الناتج الداخلي الخام، وهو حاصل قسمة رقم 
 ،كانت النسبة مرتفعة فذلك يدل على سرعة نموه  فإذاالناتج الداخلي الخام.  إلىمجموع الأقساط المكتتبة) (

بصفة عامة تكون الدول متقدمة وأكثر حداثة عندما تكون حصص التامين في الناتج الداخلي الخام مرتفعة 
اقل تقدما عندما تكون مساهمة التامين في الناتج الداخلي  أوالنسب بينما تكون الدول متخلفة  أعلى أو

فيقصد به ما يخصصه الفرد مؤشر الكثافة  ماأ ،هذه النسبة تعتبر معيارا لتقدم الاقتصاد و، الخام منخفضة
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فهي تعبر عن  نية، ومنهعلى شراء الحماية التأمي الإنفاق، أي سنويا لينفقه على طلب منتجات التامين
عدد السكان. إلىالأقساط المتحقق في البلد منسوبا  إجمالي  

201257-1995للفترة لسوق التامين الجزائري الأدائية: المؤشرات )10-3(جدول    
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الأقساط: مليون دينار إجمالي  
 الترتيب العالمي

 معدل الكثافة: دولار للفرد
 الترتيب العالمي
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 اجمالي الأقساط: مليون دينار
 الترتيب العالمي

 معدل الكثافة: دولار للفرد
 الترتيب العالمي

 معدل الاختراق (%)
 الترتيب العالمي

.132:سوق التامين الجزائري وسبل تحسين تنافسيته الدولية. ص عواق،قندوز  قطار المصدر:   

الجدول أعلاه نقدم التحليلات التالية: من  

%، 14.1قطاع التأمينات الوطني بنسبة تعادل  أعمالرقم  ع: ارتفالأقساط المكتتبة إجمالي*مؤشر 
، ويفوق هذا النمو ذلك المتوقع من قبل 2011مقارنة بعام  2012مليار دينار سنة  99.9بلغ  بحيث

لس الوطني للتأمينات الذي كان يراهن على ارتفاع بنسبة  مليار دينار من منح  95.7% أي  11ا
نمو سوق التامين الجزائري حقق تطورا من حيث معدل ال أن، ويلاحظ 2012التأمينات الممنوحة سنة 

بلغها. يالسنوي لإجمالي حجم الأقساط المكتتبة الذ  

الاعتماد على مؤشر معدل نمو الإنتاج الوطني من التأمينات من سنة الى أخرى هو  أنويمكن القول أيضا 
 عامل غير حاسم في الحكم النهائي عن ثمرة الإصلاحات بل مضلل.

                                                             
  .132. ص:واقع سوق التامين الجزائري وسبل تحسين تنافسيته الدوليةطارق قندوز ، -  57
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مؤشر الاختراق ضعيف جدا رغم تذبذباته ومنه فان نسبة مساهمة قطاع  أن :مؤشري الاختراق والكثافة*
%، فهي متدنية ومقللة بكافة المقاييس، ولا تعكس 1التامين في الناتج المحلي الخام بالجزائر اقل من 

ا، ولا تمثل النمو المحقق دية الاقتصا في مختلف القطاعات القدرات الموجودة والإمكانات المتاحة التي يتمتع 
ضئيل ومتواضع للغاية، ويعتبر المواطن الجزائري من اقل  الآخرما مؤشر الكثافة هو أ خارج قطاع المحروقات،

شعوب منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط من حيث التغطية، حيث لا تتجاوز نسبة الاكتتاب السنوي 
هذه الفترة بسبب ارتفاع  خلال الإنفاق، رغم التحسن في 2012دولار للساكن عام 34.3لكل جزائري 

 أن إلا، 2012دولار عام  5414 إلىأسعار المحروقات في البورصات العالمية حيث انتقل دخل الفرد 
 655.7المعدل العالمي لهذا المؤشر يقدر ب:  أن)، ونشير 81النسبة تبقى بعيدة مقرنة بمعظم دول العام (

 دولار للساكن.
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:خلاصة الفصل   

عرف القطاع المالي الجزائري تغيرات جذرية مست جميع هياكله و فروعه زادت من أهميته و دوره      
الذي  الأمر اقتصاد السوق، لمبدأبالاقتصاد الجزائري خاصة بعد تخلي الجزائر عن الاشتراكية و انتهاجها 

 إلىسعي الجزائر  إطارحتم عليها القيام بإصلاحات فعلية شملت جميع مكونات القطاع المالي، خاصة في 
في حالة  مما يعني،1996المنظمة العالمية للتجارة و تقديمها لمذكرة الانضمام لأول مرة سنة إلىالانضمام 

كبيرة   أثار أمامالذي يضعها  الأمرالتوقيع على الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات،  حصولها على العضوية
ات الوطنية و الأجنبية ذات القدرات التنافسية الكبيرة و سوف تفرضها عليها ظروف المنافسة بين الشرك

تستحوذ على معظم السوق الجزائرية. أنتخدم القطاعات المربحة من السوق و  أنالتي يمكن لها   

هودات المبذولة من طرف الجهات الوصية فان القطاع المالي الجزائري لا يزال يعاني من       لكن رغم ا
والمشاكل خاصة وان مؤسسات القطاع العام تستحوذ على النصيب الأعظم من  عدد كبير من العوائق

سوق التامين، ناهيك عن الضعف الكبير بالسوق المالي  أوكان ذلك في الجهاز المصرفي   سواءاالسوق 
 وأالمستوى المطلوب سواء بالنسبة لحجم هذا السوق  إلىالجزائري الذي يعتبر سوقا غير مفعل ولا يرقى 

ه.سيولت  

وعليه يمكن القول انه يجب على الجزائر في حالة حصولها على العضوية في منظمة التجارة العالمية منح     
القيود  أشكالأهمية كبيرة لدراسة جميع بنود هذه الاتفاقية من اجل تدعيم المكاسب المترتبة عن رفع جميع 

ناءات التي تتيحها للدول النامية مع ضرورة التي تعيق تحرير هذا النوع من التجارة والاستفادة من الاستث
وتكييفه  وتحديثه القيام بالمزيد من الإصلاحات والاستراتيجيات التي تعمل على كفاءة القطاع المالي وتطويره

 مع متطلبات التحرير بما يعزز من تنافسية الخدمات المالية للجزائر في الأسواق العالمية.
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  خــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة
     

شهدت البيئة العالمية العديد من التطورات السريعة و المتلاحقة، و التي ساهمت في إعادة صياغة النظام  
العالمي سواءا من حيث العلاقات السياسية أو الاقتصادية، مما أدى إلى تزايد درجة الاعتماد المتبادل بين 

المالية، و تعميق ظاهرة تدويل و انفتاح الدول المختلفة و ارتباط العالم بشبكة من العلاقات التجارية و 
  الأسواق العالمية.

إذ ظل قطاع الخدمات لفترة طويلة مستبعدا عن نطاق الاتفاقيات متعددة الأطراف داخل الجات، على 
اعتبار أنه لا يقدم فرصا جيدة لانتعاش التجارة الدولية، على غرار القطاع السلعي، نظرا للقيود الفنية و 

تي حالت دون ذلك، هذا و قد أدت مجموعة من التطورات العالمية إلى تحقيق نمو ملحوظ في التنظيمية ال
  القطاع الخدمي أدى إلى ضرورة دمجه في إطار اتفاقية الجات.

و بناءا على الأهمية المتزايدة للقطاع الخدمي سواءا على المستوى المحلي أو الدولي، سعت الدول المتقدمة و 
موعة الأوربية لإدماج هذا القطاع ضمن اتفاقية الجات، على  على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و ا

الرغم من المعارضة الشديدة لمعظم الدول النامية، و بعد جهود عديدة أدرجت تجارة الخدمات في جولة 
 في مراكش، و أصرت الدول النامية 1994و انتهت عام  1986محادثات أورغواي و التي بدأت عام 

على أن تكون المفاوضات في شأن تجارة الخدمات منفصلة عن تجارة السلع تجنبا لارتباط التنازلات بين 
  القطاعين.

كان من أهم نتائج جولة الأورغواي إنشاء منظمة التجارة العالمية، و التي تعتبر الإطار المؤسساتي العالمي 
وي على العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى الذي يختص بتحرير و تنظيم التجارة العالمية و التي تحت

ا بين الدول، حيث وصل عدد الدول الأعضاء فيها  في سنة  164تحرير التجارة الدولية، و ضمان انسيا
حسب موقع منظمة التجارة العالمية، و من أهم الاتفاقيات التجارية التي تم ضمها إلى جانب  2016

، و التي اعتبرت حدثا  (GATS)هي الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات الاتفاقيات التجارية الأخرى 
تجاريا عالميا، تم فيه و لأول مرة إدخال قطاع الخدمات ضمن مفاوضات متعددة الأطراف،وقعت من طرف  

ا 1997ديسمبر  13دولة في  70   .1999من  إبتداءا في مدينة جنيف، على أن يبدأ سريا
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ق لمختلف جوانب البحث بالدراسة و التحليل، استطعنا الخروج بمجموعة من النتائج بعد أن حاولنا التطر 
فيما يتعلق بالأسئلة الفرعية التي طرحناها في المقدمة العامة، و الفرضيات التي بنينا عليها بحثنا و التي يمكن 

  و الاقتراحات. تصنيفها إلى نتائج اختبار الفرضيات و نتائج عامة للبحث، بالإضافة إلى التوصيات

  اختبار الفرضيات:

  بعد دراسة موضوع هذا البحث و محاولة الإحاطة ببعض جوانبه يمكننا اختبار فرضياته كما يلي:

ا شأن تجارة السلع و تغطيها الاتفاقيات الدولية منذ القدم. الفرضية الأولى:   تجارة الخدمات شأ

تكن تجارة الخدمات تحظى بالاهتمام إلا في جولة فحسب تسلسل الأحداث و تطور التجارة الدولية لم 
الأورغواي التي كان من نتائجها إنشاء المنظمة العالمية للتجارة و أدرج لأول مرة قطاع الخدمات في 
  المفاوضات متعددة الأطراف بالتوقيع على اتفاقية هي الآن الإطار القانوني و التنظيمي لهذا الأخير،

  أ هذه الفرضية.و على هذا الأساس أثبت خط

يمثل تحرير تجارة الخدمات المالية واقعا تفرضه التطورات العالمية الراهنة، و ضرورة للانضمام الفرضية الثانية:  
، و قد تم التأكد من صحة هذه GATSإلى منظمة التجارة العالمية و بالتالي اتفاقية تحرير الخدمات المالية 

ية و بالتالي الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات بما فيها الخدمات المالية الفرضية حيث أن منظمة التجارة العالم
 هي المشرف الوحيد على كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية الدولية التي تخص هذا القطاع.

تقدمت أغلب الدول النامية بالتزامات تفيد التحرير الكامل للتجارة في الخدمات المالية، الفرضية الثالثة: 
  منها للاستفادة من مزايا هذا التحرير. سعيا

هذه الفرضية صحيحة، حيث توضح التزامات الدول النامية في مجال تحرير التجارة الدولية في الخدمات 
ا الدول النامية وفقا لنمط التواجد التجاري لموردي الخدمات  المالية أن نسبة الالتزامات التي تقدمت 

ا وفقا للأنماط الأخرى المتمثلة في التجارة عبر الحدود الأجانب، أكبر من نسبة الالتزا مات التي تقدمت 
للاستهلاك بالخارج، تحركات الأشخاص الطبيعيين، و هو ما يعكس رغبة واضعي السياسات المالية في 
 الاستفادة من تدويل الخدمات المالية، من خلال السماح للموردين الأجانب بالدخول للسوق المحلي.



 خاتمة
 

 
82 

  :النتائج

  لقد أفضت هذه الدراسة إلى الخروج بجملة من النتائج نوجزها فيما يلي:

يبقى قطاع الخدمات بما فيها الخدمات المالية بحاجة إلى الحماية الحكومية بالنسبة للجزائر و الدول  - 1
ة و النامية الأخرى لعدم قدرته على منافسة هذا القطاع في الدول المتقدمة، لما تمتلكه من إمكانيات مادي

إدارية و تكنولوجية، تجعل المنافسة محسومة لصالحها، فتحرير تجارة الخدمات المالية يحمل مخاطر متنامية على 
منتجي و مستهلكي هذه الخدمات في الدول النامية، و ذلك لصغر حصتها من التجارة العالمية لهذا القطاع 

 و كذا الخدمات الأخرى.
ا المالي، من الراجح أن تبقى الدول النامية ع - 2 امة و الجزائر خاصة تعاني من ضعف قطاع خدما

ا على  ا مقدمي الخدمات غير المقيمين، و من ضعف قدر نظرا لفقدان الميزات التكنولوجية التي يتمتع 
ا في الأسواق العالمية.  عرض خدما

تي سوف سوف يؤدي تحرير قطاع الخدمات المالية في شكله النهائي إلى مجموعة من الآثار ال - 3
تنعكس على قدرة الدول النامية و الجزائر بشكل خاص على رسم و إدارة السياسة المالية بالشكل الذي 

 يحقق أهداف خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يجب على الجزائر تكييف أوضاعها و أنظمتها و قوانينها، بصورة تمكنها من الوفاء بالالتزامات  - 4

ا، و تعظيم الفوائد في المقدمة من قبلها و في   إطارنفس الوقت الحفاظ على مصالحها و صيانة ممتلكا
  سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و بالتالي إلى الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات.

  التوصيات:

  على ضوء النتائج السابقة نستخلص مجموعة من التوصيات أهمها:

موعة  - 1 ا أن ترفع ضرورة تبني الجزائر  من الإصلاحات الاقتصادية و الإدارية و التنظيمية، من شأ
من قدرة أداء قطاع الخدمات بشكل عام و الخدمات المالية بشكل خاص و جعله أكثر قوة في مواجهة 

 التحديات العالمية القادمة.
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الدخول في  على الجزائر مواجهة تحديات العولمة و الانفتاح الاقتصادي لقطاع الخدمات من خلال - 2
تكتلات الإقليمية، و إنشاء الاتحادات الجمركية فيما بينها و بين بقية الدول النامية، بالإضافة إلى الدخول 

 في اتفاقيات ثنائية.
الاستفادة من الجداول الزمنية الممنوحة للدول النامية الأعضاء في الاتفاقية، و ذلك من أجل تعظيم  - 3

 ة لنفاذ الشركات العالمية إلى أسواق الخدمات في الدول النامية.الفائدة و تجنب المخاطر المحتمل
الات قصد تطوير قطاع الخدمات المالية و  - 4 ضرورة تأهيل و تدريب الموارد البشرية في جميع ا

تم بابتكار منتجات و أساليب و تقنيات  تشجيع الابتكار في هذا القطاع الحساس،و خلق خلايا بحث 
ختبار أمنها و سلامتها، من الرفع من القدرة التنافسية للقطاع المالي، و تحفيز متطورة و تعمل على ا

م عن طريق التربصات و الدورات التكوينية داخل الوطن و خارجه، و  الكفاءات على تطوير مؤهلا
 الابتعاد عن جميع أشكال المحسوبية  .

التي سبقتها في تحرير قطاع الخدمات المالية، مثل التجارب  على الجزائر دراسة تجارب الدول الأخرى - 5
  التي خاضتها دول شرق آسيا.

  آفاق البحث:

إن موضوع تحرير تجارة الخدمات المالية عموما هو موضوع متشعب، و تحكمه العديد من التغيرات و التي 
ا أو تسييرها، و نظرا لقلة الدراسات خاصة لعنصري تحرير قط اع التأمين و السوق المالي، و يصعب التنبؤ 

من هنا فإن آفاق البحث مفتوحة على القطاع المالي الجزائري خاصة للدراسة و التقييم، و اقتراح الحلول 
بحكم أن بلادنا لازلت تسعى للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و قد قطعت أشواطا متقدمة لذلك من 

ا على قطاع ها المالي، و لذلك نرى أن هناك العديد من الدراسات التي يمكن خلال الإصلاحات التي أجر
  اعتبارها امتدادا لدراستنا هذه، تتمثل أهم نقاطها فيما يلي:

 انعكاسات تحرير تجارة الخدمات على قطاع التأمين. - 1
 أثر تحرير تجارة الخدمات على الأسواق المالية. - 2
 لنامية.دور تجارة الخدمات في التنمية الاقتصادية للدول ا - 3
  - التطورات و الانعكاسات على الدول النامية -منظمة التجارة العالمية و تحرير تجارة الخدمات - 4
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   الملخص:

يعد إدراج قطاع الخدمات في آخر جولات الجات، من أهم المكاسب المحققة على صعيد تحرير التجارة 
و التي كان من بين أهدافها  (GATS)الدولية، من خلال التوقيع على الاتفاقية  العامة للتجارة في الخدمات 

  زيادة كفاءة و تنافسية الأجهزة المالية للدول الأعضاء.

رغم  GATSئر تسعى إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية و بالتالي التوقيع على اتفاقية بما أن الجزا   
ا و ضعف مستوى أدائها فقد أصبح تواجد الشركات العالمية و التي  ا و خدما ما تعانيه من محدودية إمكانا
ا التسويقية، في السوق الجزائرية واقعا ملموسا مما يخلق  ا الإدارية، و قدر ا و كفاء تتميز بجودة و تنوع خدما

ه الأخيرة على السوق الوطنية، و لهذا فمن الواجب على مناخا تنافسيا غير متكافئ ، ينتج عنه هيمنة هذ
 المؤسسات المالية المحلية تبني استراتيجيات ملائمة حتى تستطيع المحافظة على مكانتها التنافسية في السوق الوطنية.

  ، تنافسية الخدمات، القطاع المالي.GATSالخدمات المالية،اتفاقية الكلمات المفتاحية: 

Résumé : L’inclusion du secteur des services dans les derniers cycles du GATS 

est l’un des gains les plus importants obtenus dans la libéralisation du commerce 

international, grâce à la signature de l’accord  général  sur le commerce des 

services GATS dont l’un des objectifs était d’accroître l’efficacité et la 

compétitivité des institutions financières des états membres. 

Puisque L’Algérie cherche à adhérer à l’organisation mondiale du commerce et 

a  signer ainsi l’accord GATS malgré ses limites dans ses capacités et ses 

services , la présence d’entreprises international qui se distinguent par la qualité 

et la diversité de leur services est devenue sur le marché Algérien une réalité 

tangible qui va crée un environnement concurrentiel inégal  , qui se traduit par la 

domination de ce dernier sur le marché Algérien.IL est du devoir des institutions 

financières locales d’adopter des stratégies appropriées afin qu’elles puissent 

maintenir leur compétitivité sur le marché national.   

Mots clés :   

Services financiers, Accord GATS , services compétitifs , le secteur financier. 


